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سم أللل الر حمن الرحيم 


الحمديهرب العالمين وأفضل صلواته دسلامه على أفضل رسله 
و خير خليقته وخاتم أنسائه أبيالقاسم ين و الدالطاهر ين المعصومين 
الأئمة الغر"الميامين. سيّما الاهام الثانيعشر » والعدل المشتهر حجة اد 
على عباده و كلمته التامة » وخليفتهد سراجه ونوده و برهانه مولانا 
المهدي” المنتظر أرداحنا لترابمقدمه الفداء .اللّهم صل" عليه وعجّل 
فرجه وسهلل مخر جه , وبلغه منّا تحيّة وسلاماً . 


قال الل تعالى : 

وأن احكم بينم بما أنز لال و لاتتبع أهواءهم وأاحذرهم 
أنيفتنوك عنبعض هاأنز لال إليك فإن تو لوافاعلم أثَّما بر يدالب أن 
مصيبهم ببعض ذنو بهم دإن كثيراً من الناس لفاسقون . )١(‏ 

افتدي البوسلكة يعون وحن لسو من ال بتكنا او 
دوقنون . (5) 


قال رسو لابه صأى الل عليه وآله وسلم : 


«اقامة حد خير من مطر اربعين صباحاً» 


(كتاب الحدود و التعزيرات) 
(أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة) 
(من الوسائل جم١1/م.#‏ ب ١احع)‏ 


جه جه 


معدعسةهة 


1-فائدة الحددود والتعززبرات 


إعلم أن هن أهم هاتنتظم به عامة الأهور » وأمور العامة » د ما 
شوقف علمهإدارة ا مجتمع « وعمر | نالبلاد وححسن حال لعباد » و حفط 
النظام » د أهن السبلء و إقامة العدل و القسط ء د رد المظالم ودفع 
الاستضعاف والاستكبار,وسحق الاستعبادوالاستعمار , و منعالأقوياء 
هن الاستشئثار بحقو قالضعفاء عل معاقة ا مفسدين وا لجر مين 4 وتأديب 
العصاة من ذوي الساطة د غيرهم على السواء . فلولاخوف أهلالبغي 
أمر الثااى ( واختلت أهورهم؛ وو هنكت حر هنهم » 2 نهمت أموالهم ( 
وانتهكت أعر اضهم 1 وسفكت دمازهم : لم يختلف 2 ذلك عقول تع 
الناس في جميع الأعصاروالاجيال» فكل هن يدس أمور ججعية , وإن 
كانت عائلته وأهله وابنائه يحتاج في تثقيفهم ‏ د:قومهمدردعهيعن 
القبائح رو حملهم على اللصالح ع اللحاسن وسلوك الصراط ا مستقيم _- 


. التعزبر 
بالوعد و الوعيد » و التمشير , و التهديد ؛ د أجراء السسياسات 
الحكيمة في ذلك . 
؟_الاسلام وسياسة المجرمين : 


الاسلام نظام إلهي يعالج يع حاجات الانسان » و رسالته 
خانم الرسالات السمادية»لابأتي بعدها رسول برسالة وشريعة . نظام 
أساسه الايمانبالله تعالى دبا كميته المطلقة » دأن” تشريع الشرابع 
د الأنظمة لايجوز إلا له , فالناس كلهم عبيده دإماده , لاولابة لغيره 
عليه إلا بجعله. أرسل رسله بالبيّنات» وأترلمعهم ا لكتاب والميزان 
بعني الشر ايع الأأحكام ومايه بميز الحق وال محقعنالباطل وا يطل , 
نشوم الناسن با لقف ظ 

قال الله عزوبجل” : 

«لقدأرسلنارسانابالبينات؛ وأنز لنامءهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وأنز لنا| لحد بد فمه يأأس شديد دهنافع للنتاس» )١(‏ . 

فالرسالات السماديةمتكفلة يكل ها بحتاج إليه قيام الناى 
بالقسط , دنقو .م الأخلاقه الأًعمالدإقاهة المجتمع على الأمنهن الفتن 
الداهية,والخوفهن ظلم الاقويادحيفالاثرياء؛ وذهاب الخاصة من 
أهل! لسلطة دالقوأة بمصالحالعامة و منافعهم وتنذرهم بما في الحديد 
من البأس الشديد . 

ش وإن لم تجدها بأبدي أهل الكتاب هن اليهو ده النصارى. - على 
(١)الحديد‏ الآية: ن؟ . 


المقد مة . 
هذا الوصف ‏ فتراه غير متكفل بذلكجتى في الأعصاز التي لم تسب 
تلك الرسالات برسالةالاسلام الخالد:العاطيّة » فذلك لابدل على أن 
تلكم الرسالاتكانت في عصر نز هلها و وجوب إتباءها ناقصة » بل إنما 
يدل على ها وقع فيها من التحريفات , وإن ما يأبدي أهل الكتاب 
بن كزيها أرداط على وسلة مولس كن ما بأنديهم من جاب ا 

تعالى » إذاً قلاعبرة بما فيأبديهم . 

فلانستشهد بكمال زسالات السماء » و جامعيئتها إلا بالر“شالة 
المحمديةالختمية ‏ على صادعها و1 ل هأفضل الصلاة والسلام - فهن 
التي تشهد يكمالها كما يشهد كل كمال بكماله , د يشهد النور 
توا نكّة موتقاينات اها مكيالا لز الات المادسة. 

د على الجملة, فلاحق للمكين أن يتدخل بي رسالات السماءء 
ولايجوز له المشار كة معاله تعالى في تشربع الش رابع والأحكام » بل 
عليه التسليم والقبول , وأن لابجد في نفسه حرجاً ممما قضىالله تعالى 
ورسوله ء فقد من" الله سبحانه عليه برسائة كافلة-جامعة لجميعها يضمن 
فلاحهء و سعادته الحقيقيّة الدنيوية و الأخردية. والروحية 
والجسمية ء والاقتصادية و الاجتماعيًّة , و السياسية و التربويّة, 
وغيرها. 

وقد جعل الحجر الأساس لكلذلك كما قلنا الادمان بالل تعالى 
دأن" الخلق كلهم عباده أمرهمإليه , ولافضلٍ لعربي على عجمي إلا" 
بالتقوى , دأن اكرمهم عندالل أتفاهى , وعلى حب الخير والاحسان , 


١6‏ التعزس 
والرحم و التعطف والايثار » والسماحةوالسسّهولة » فقد قال رسول الله 
صلىالله عليه و آله : 
«بعئت بالحنيفينّة الستّمحة التّهلة» )١(‏ 
دهن نظمه الكاهلة أنظمته في علاج الفساد والف<شاء والمنكر ؛ 
وسد ذرائعها بتداسر أخلاقية » وعبادية واقتصادية , د العنايةبتهذيب 
الاخلاق , و التعليم و التربية الصحيحتين ؛ و التعاطف و التضامن ‏ 


د ترويج العزاب ' والترغيب ١‏ التشويق إلى النكاح (؟) حتى قال 
رسو لال صلىالدعليه وآ له : 


)١(‏ بحار الانوار ج لاع ص ع١‏ اأنهاية ج ١‏ ص إن و مسند 
احمد بن حنبل جح م ص غ؟2؟؟ وفيه : [ بعثت با لحنيفية السمحة] 

)١(‏ لابخفى عليك أن أقوى النظامات فى المنع عن الفحشاه نظامات 
الاسلام فىالزواجوارشاداته الحكيمةو ا حكامه فى ذلك :من الواجبءوالحرام؛ 
والمستحب » والمكروه»ء واباجة النكاح الموقت » بل استحبايه » ومن أهم ما 
أوجب كثرة الفحشاء فى بلاد المسلمين مضافاً الى اختلاط النساه بالاجانب » 
وخروج النساء والرجال فى الحياة العائلية والمشاغلوالملابسء والمعاشرات 
وغيرها عنالسئن الاسلاميةحتى بدلت فى كثير من الممالك الاسلامية ب 
شخصيةا لمرأة المسامةبا لشخصيةا لكافرة» حجر ا لحكومات با لنظامات| لمستوردة 
من الغرب أوالشرق على ١ازواج‏ »فبدلت سهو لة| لشريعة فبى ذلك با لصعوية » 
ديسرهابا لعسر» فلايمكن! لزواج للمسلموا لمسلمةعندتوفرشرايط الاسلامية ‏ الا 
بشرايط حكومية ربما لانسمح لكثيرمن الفتيانوا لفتيات با ازواج؛ فتشترط سه 


المقد مة 1 
دمن تزوتج فقد أحرزنصفدينه فليتقالد في النصف البافي»(١)‏ 
وإلى العملء دتر 2 اليطالة , والتكاسل حتى قال : 
جس الحكومات ‏ مثلا_السن الذى ليس مشر وطًفىالزواجشرعاً في الجملة ؛ 
وفى الموارد التىكان مشروطاً به تشترطسناً أزيد مماقرره الشارع أو يقردأن 
يكون مجرى صيغة العقد شخصاً مجازاً من الحكومة أوغير ذلك منالضوابط 
والشرايطالتى تمنع اتصالهماالشرعى وربما تدنعهما الى الفجور فى خينأن 
بعض هذه الحكوما لاتؤاخذهما با لفجوروتؤاخذهما بالكاح الشرعى اذاكان 
فاقداً لشرط قردته الحكومة , ومن هذه الموانع والموجبات العاداتالتى 
اعتاد بها المسلمون المرجوحة فىالشر ع مما يزيد مشاكلالزواج » ومصبار نه 
والمغالات فى الصداق ؛ وغير ذلك مماسببعدم رغية العزاب الى الزداج : 
بل يرغب بعض الناس عن انكاح غير الاثرياء» والله تعالى يقول: «ان يكونوا 
فقراء يغنهمالله من نضله» فاللازم على المصلحين ملاحظة جوانب هذه 
الامور © والسعى لازالة هذه العادات السيئة بالوعظ » والارشاد و التذكر »ء 
وبيان ها أعدالله تعالى منالثواب للمتزوجين كما يجب على الحكومات ابطال” 
القواعدا لتى لاتطا بقأحكام! لدين الحنيف «ومن يبتغ غير الاسلامديناً فلن يقبل منه 
وهو فى الآخرة من الخاسرين . 
)0( الوسائل جح اص وح١١‏ وليس فيه «ققد» وبحارالانواد ج ١ ١‏ 


ص و١١‏ ح ؟١‏ ومكارمالاخلاق الباب لم الفصل ١‏ ص عوا. 


١‏ التغرير 
.«الكاد” .على عياله كللجاهد في سبي لاللّ» )١(‏ 
وكال : 
«ملعون من ألقى كله على النّاس» (5) 
دتوجيدالناس إلى الاثفاق في سبيلالله ٠‏ والمواساة فم اداخوات 
و 3 التتكائى والكثر اماد حيث يقول عزشأنه : 
«لن تثالق ا الس د حتّى تنفقوا هما تحّون» () 7 
وقال عزو جل : 
دالهاكم الثكاثر حتى زرتم المقابس» (ع) 
وقال تعالى جلك .9 : 
52 الذين يكنزون. الذهب و الفضة و لايشفقونها في سبيل الله 
فبشر هم يعذاب ألنم» )0 
دكال عز هن قائل 0 
دتلك الى ار الآخرة نجعلها للّذين لابريدون علوا فى الأرض 
ولافساداً والعاقبة للمتتّفين» (ع) 
60 الوسائل جح ص مح ١‏ ف بحار الانوار ج م١٠١‏ ص ”م ١‏ 
ح وه ١.‏ 
(١)الوسائل‏ ج 9ا صما ح .٠١‏ 
(*)آل عمران » الاية : ؟ 
زع( التكاثر »الاية:؟  ١!‏ 
(ه) التوبة الاية: عم . 
(ع)القصص الاية : 9٠م‏ 


المقدهة كذ 
د وااؤمئنون دام مئات بعضهم أو لياء دعض, يام رون با معر وف 
ودنهون عن المنكر» . )١(‏ 
وقال سبحانه وتعالى : 
دلاتجد قوماً يؤمئون بالل واليومالآخر. بواد”ون من حاد ال 
ورسوله» (5) 
وروي عن النبي صلى اانه عليه و أله انه قال : (*) 
دالا كثرون هم الأقلُون يوم القيامة» 
وقال أميراءاؤ منين اقللا : 
دفي حلالها حساب وي حرامها عقاب» رع 
.و على الجملة » فلاتجد تعليماً ‏ من تعاليم الاسلام العيادية 
واطاليّة والفردية: والاجتماعية كالصلاة د الصوم والحج و الزكاة , 
ولاحراهاً» ولامكردهاء و لامستحبًا- إلا" و له أثر ظاعر في تقليل 
الجرائم,وإصلاح حالال اجر مين وضر ف نياتهم إلى الصلاح.وما يعالج 
به الفساد والفحشاءء ويسدبابٍ المنكرات, وقدأفصم عنذلك القر آن 
الكريم » قالايل تعالى : 
دإنَالمسَّلوءَ ننهي.عنن الفحشاء والمنشكر د لذ كر ايل أكبر» (ن) 
(؟) المجادلة الآية :؟؟8 | 
() مسئد احمدبن حنبل ج ؟ ص 841 وفيه : [المكثرون] 
(*) نهجالبلاغة خ ١م‏ ص ١97‏ ج ١‏ ط مصر مطبعة الاستقامة . 
(4) العنكبوت الآية : مم 


ع١‏ التعزير 

وقال رسو لال صلّى|رّعليه و آله : 

«خصاء أهتي السيام » )١(‏ 

وقالصلى الله عليه وآأله: 

«من سر. أن يذهب كثير منوحر_صدره فليصم شهر الصسّبر 
وثلامة نام من كل" شهر > 0( 

وقس على الصلوة والصوم سائر الواجبات وا محرمات ؛ وتأمل 
فيها حتى:عر ف أثر الثر بية الاسلامية فيالقضاءعلى الجرائموالمنكرات, 
ومكافحة الفقر الفر ديو ا لجماعي: وقطع جذور الفساد . وصون المجتمع 
عن الأمراض والعاهات الاجتماعية . 

ولوجعلنا مناهج الاسلام كلهانص بأعينناء وأخذنابها في إصلاح 
جامعتنا » قت الجرائم و الجنايات »و قل مسيس الحاجة إلى عقوبة 
المجر مين؛ وخلت السجونمن المساجين ؛ المسا كين الذذين بر بوعددهم 
على الآلاى , تثقل ميزانية مارصرف عليهم على بيتالمال . 

ولكن لمائر كت هذه المناهج القيمة, ور أينا كثرة الجرائمظن” 
البعض أن العقوبات الشرعيئّة من الحدود و التعزيرات التي لاتلائم 
الأأفكارا لكافرة_الشر قيةءوا لغى بيّة_لا تكفي (| لعياذ بان )لمكافحة الجر ائم؛ 
و تنظيم الردابط ؛ وحفظ النظام »فأخذ المسئولون في بعض الدول 

الاسلامية بالبراهج الكافرة في ذلك , مما لم ينجح في تقليل الجرائم 


(١)الوسائل‏ ج لاص .#6 ح "م 
(١)مسنداحمد‏ بن حنبل جوص8/ المجازات النبويةص 877٠‏ ح1١7‏ 


الاي ١‏ 
عندالذين هم الأصل فيها , ومالت فئّة إلى لزوم تطوير الأحكام بحسب 


تطورالزمات )0( 


. فكرة تطوير الاحكام بحسب تطور الشعب », وتطور مفهوم العدل‎ )١( 
وتطود المجتمعمغزاها انكار نصوص الشريعة. من لكتابوالسنة  والرد على‎ 
الله تعالى و رسوله الامين» و بطلانها أظهر من بطلان انكار خحاتمية الرسالة‎ 
. المحمدية الخالدة العا لمية‎ 

ولوفتح هذا ا لبابءوقلنا _و ا لعياذ بالله انأحكاءاللهتعا لى ‏ ا لمطلقة غير 
المقيدة بزمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال لاتقبل ا لتطييق فى 
جميعالازمنة والامكنة والاحوال ؛ ينح ل الاسلام؛ ويختل نظاماته .وخطر هذه 
الفكرة على الاسلام ومباديه ‏ عظيم جداً »سواءكان أمر التطوير بيد الحكام 
أم بيد الفقهاء . 

ومن مصائب المسلمين ابتلاؤهم بأناس يرون من الثقافة والتنود ‏ 
التصريح أوالتلويح بعدم امكان تطبيق أحكام الدين فى هذا العصر » ويتمسك 
بعضهم بمافى الاسلام منرفع الضرر و الحرج والعسر » وبان الضرورات تبيح 
المحظورات » و يطلبون مثلا الحجر الكلى على اباحة تعدد الزوجات »© 
أوتقييد اباحته بقيود غير شرعية» كما يطلبون مساواةالذكر والانثى فى الارث » 
و ترك اجراء الحدود و الديات والتعزير بالضرب بالسياط . و الحجر على 
الحريات التى منح الناس الاسلام فى العمل والمال » وبالجملة يريدون أن 
يصنعوا من المجتمعات الاسلامي.ة مجتمعات أوريية أو اشتراكية وشبوعية » 
ويذهبون بمميزات! لجامعةالاسلامية»؛ يبد لونشخصياتها بشخصياتأخرى ويقنعون 


من الاسلام بتسمية جامعتهم ومجتمعهم ودد لتهم بالاسلاميةوالاسلامى . وهذا سه 


ع اعد ين 

و كل البلاء و الداء بر جم إلى أنا نسينا ديننا و مبادثه الالهية 
التي تقوم على حا كميّةالله على عباده » و الاعتماد على القيمالانساتية 
الاسلاميّة .وأخذنا بالمبادي التى تأسست. على حا كمية الناس على 
الثاان: أو إلى المبادي الالحاذية الأخرىئ كاطار كسية التي تقوم على 
الد كتاتوزيّة الحز سّةالبر و لتارية,ه نسيناأن الأسلام بمنادئه القودمة 


الالهية أغنا نا عنالنظم اأشرقية .والغر بية وأن مناهجه مترابطة مع 
جسمما يذهب بجميع مميزات نظاءالاسلام فى السياسة» والقضاهء والمال؛ 
كماذهب بهفى بعض| لحكومات.وانىأنذ را لسؤٌلين عن تطبيق أحكام الاسلام 
| لملتزمين: بالاحكام » و١‏ امعتقد زن بجامعية! لدين | لحنيف» وأنحلال محمد صلى 
الله عليه وآله _حلال الى يوم القيامة» وحرامه حراغ الى يوم القيامة ‏ عن 
خطر هذه الفكرة التى شغلت أذهان فثئة من الحكام » و المتفقهين » والمتسمين 
بالتنور . و يزيد الطين بلةان هذه الفكرة تربى فى أ<ضان السياسات العاملة 
ضدالاسلاءفا لحكاءع العملاه للكفارهم الذين يدعون الناس الى هذه الفكرة ‏ 
فمثلا ‏ هذا رئيس الجمهوريةا لتونسية الحبيب بورقيبة الذى يقو لون عنه 
أنه حارب الاستعمار الفرنسى (و ليس كذلكء؛ والحديث فى ذلك طويل) فى 
خطا به الكافرا لذى ألفاوفى مؤتمر المدرسين والمر بين لمناسبة الملتقى الدولى 
حول الثقافة| لذائية» والوعى القومى يطعن ف ىالقرآن الكريمو مقام الرسالة 
المحمدية العظيم» ويقول؛ فى مسأ لةارث!امرأة والرجلحيث جاء فى الكتاب 
المجيد( للذكرمثلحظ الانثيين)(١)(فلينا‏ أن نتوخحى طرق الاجتهادفى تحليلنا سه 


١١ : النساءالاية‎ )١( 


المقد هة ب 
بعضها البعض » لايقوم المجتمع تقويماً كاملاً إلا برعاية جميعها . و مع 
ذلك فالأسلام مع هذهالمبادي المكافحة للجرائم؛ والجنايات: ومع ما 
عليه هن السماحة , والسهولة دالدعوة إلى السلم ‏ والصلح ء و العفو 
والدفعبالتي هي أحسن- لم بهمل أمر عقوبة المجرمين في غيرما آبة 
من كتّاب ال تعالى » والأحاديث الشريفة فحن حدوداً في مثل الزنا , 
والسرقة ,و اللواطء و قذفال محصنين والمحصنات: ومحار بةابِرّد رسو له, 
د أهر بتعزير المجرهين الذين لم برد لجر يمتهم عقوبة مقدرة تعزيراً 
بماددثالحد .و إليك اللموسوعات الفقهيةفترىمن كتبهاا مهمّة « كتاب 
الحددد والتعز در ات» و« كتاب الدبات6و< كتا بالقصاص» . 


جب لهذ | امسأ لة » وأن نبادد بتطوير الاحكام! لتشر يعية بحسب مايقتضيه تطور 
المجتمع » وقد سبق أن حجر نا تعددا لزوجات بالاجتهاد فى مفهوءالايةا لكريمة؛ 
ومنحق الحكام ‏ بوصفهم أمراء المؤمنين ‏ أن يطوروا الاحكام بحسب تطور 
الشعب » و تطور مفهوم العدل ونمط الحياة) . 
هذا رأى الحاكمالذىيرى أنللحكامالاجتهاد فى تطوير الاحكام و تغيير 
ماأنزل اللدتعا لى» وهوا لذى يفترىعلى القرآن المجيد» ويقول: القرآن . . )١(.‏ 
ولم يفهم أواميشأً أن يتفهم أن الله تعالى هو الشارع للاحكام » و هو العالم 
بعصا للح عباده و بتطورات مجتمعاتهم» لميشر ع ماشر ع جهلا بهذه التطورات » 
وليس للحكام تغيبر ما أنزل الله تعالى2 ومن لم يحكم بما أنزلالله فاولتك همه 


)١(‏ داجع كلماته الخبيئة فى رسالة (حكم الاسلام) نقلا عن صحيفة 


(الشهاب اللبنا نية)و(صحيفة (الصباح) التو نسية . 


7 التعزير 


؟-_شبهة ودفعها : 

ا شغي هنا التنسه عليه# كما أسلفنا الاشارج اليه أن 
المستوردين اطمقلدين ال محر ومين من التفكير الصحيح والاعتماد على 
عقلياتهم بقو لون : كيف يمكن في هذا العص عصر_الذرة» وغز و الفضاء , 
وتقدم البشرءة في الصنعة؛ والتكنيك مكافحة الجر ائم بهذه العقوبات 
القاسية التي لاتناسب لخ ا مجتمعات الآد لية البدائية التي هرت عليها 
فروكدقردن» وانساها الدهصر واأزمان . 

كيف يقطع ادك إنسان يعمل يهأ 2 ألعامل « و سميج مايفيد كل 
الاجتمع ؛ أن بع ديثار )١(‏ ؟و كيف بس جم إنسان و إنسان لتمتعهما 
الجنسي من الآخر واتشلت عر ١‏ رتهيها هذه الغلظة ؟فدهماأا فائدج إجراء 

ج الكافرون» 6 وانماالذىالى الحا كم الشرعى هو تنفيذ الاحكام, والرام 
الناس با لعمل بمقتضاهاء قال الله تعالى : «وأن احكم بينهم يما أ نزل اللهو لا تتبع 
أهوائهم) الاية (؟)أداح الله المسلمين من شر هذه الطواغيت كما أراحهم فى 
ايران|امسامة من شر الطاغوتنية الشاهنشاهية )» «فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمدلله رب العالمين . (") 

)١(‏ من المشهورأنأبا العلاء فيلسوفالمعرة الشاعر كتب الى السيدس»ه 


(١)المائدةء‏ الايه: مم 
(9؟) «م « :وعم 
(") الانعام , الآية: مم 


امه ها 
أحكام القصاص إلا قطع أعضاء الأصحاء »وتشويه منظر الاجتماع والحاق 


العمال بالعجزة طول ممرهم ؟ 

الجر م هر «ضاضطره مر ضه إلىإر تكاب الجرم » فلماذا لايعالج 
هذا المريض قبل سقوطه في هاوية إدتكابه ؟ و طاذا لاتقايل مع هذه 
الاهراض النفسية كماتقابلمع الأمر ا ّالجسمية :فاطيل إلى التجاوز 
بحقوق الغير والاخلال بالنظم » وهتك الأعراضء و القثل والجرح: 
هر شكالسل , ه السرطان و الجدري و اطالاريا » يلزمعلى الحكومة 
مقابلتها بمعالجة مناشلى بهالا أن بقتل ا مسلولء والمجدور ,وال مصاب 
بالسرطان» ويكثر مشا كل الاجتماع؛ وبجب عليهاآن تجع لالسجون 
هدارس لتهذيب النفوس ومعالجة المصابين بهذه الأمر اصكاطارستانات, 
توافل: الشدويوت .عمق نها ممكودن اللظق و الحقاف عن عزنا | 
ظنهم إلى الاجتماع . 

دعلى الجملة الجرائم تنشأً من أسباب إقتصادية » ومن أوضاع 


.باس سس يس اس سس سس الس يي ب ب يسبب م ا 


جب الشريف المرتضى قدس سره يسأله : 


يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت فى ر بسع دينار 
تناقض ماانا الا السكوت له وأن تلوذ بمولانا من النار 


فأجابه السيد رضوانالله تعالى عليه : 
عز الامانة أغلاها و أرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البادى 
وأجاب عنه بعض العلماء أيضاً . 
هناك مظلومة غالت بقيمتها وماهنا ظلمت هانت على البارى 


1 التعزير 
فاسدة أوعقد نفسيةأو إضطرابات عقلية لم يتمأن المجرم من الغلبة 
عليها » فاذا اختلف إقتصاديات المجتمس تتكش الجرائم » وإذا سلط 

على المجتمع العقد الجنسية تبدو التجاوزات أكثر مماكانت . 

بصيحون بهذهالصيحا تأر با بجاهلية عصر ذز والفضاع واتباعهم. 
و سجونهم همملوءة هن الأبرياء د اطذنبين ٠و‏ كل دوم بزداد عليهم ظ 
ويظهر فشلهمني مكافحةالجرائم, والاحتفاظ بالنظام اللاذم فيالسجون 
و المعتقلات » كما يظهر عجحز الحكومات عن آداء مصارف السحون 
والمساجين؛ وعوائلهم:ه يأتي لهم يو ميفتحون للمسجونين أبوا بالسجون» 
أو بثور السجناء عليهم » كما قد أباحوا الفواحش «الأحمال الشنيعة 
يقوانيتهم الوضعية ؛ فذهيو أبالحياء .والقيم الأنسانمة «ولاحولولاقوة 
إلا بالله العلى العظيم» . 

والجواب التام عن ذلك كله :أنهذه الألفاظ كلهاخطابيّة ليس 
تحتها طائل ءولايةو لها قائل » ولايكتبها كاتب إلا هن بعثه الافراط في 
الناحية العاطفية » وانحراف النفسيات عن التفكر العقلائي الصحيح . 

فريما بتصور فى حال فودان ميله الجنسي أجساداً لطيفة لها 
جاذستها من غير جسه دقعت تحت ضر بٍسباط الجلاد , فيظن هاعوشا 
عن أن يقبلها د يعتنقها د بغامرها , فلابرى في هذا التصور الحيواني 
لتأديب الممجرمات وجهاً إلا الغلظةوالقسو ة» ولايفهم هن مفاسدالفجور 


والمحشاء شيا 


قد مة اب 


-- 


والجامعة النشردة قدجر بت الأهمور فادر كت أنه لامقوم نظامها 
وتمعتها الصحيح بماخاق لهاإلا بالتبشير والانذار ‏ والخوف والرجاءء 
دالوعيد والوعد » ذاثاية الملحسنءوعقوبة المجرم يتسجين المجرمين في 
أكثر الحالات:لا بو ثر فيد دعهمعن الجر ائم كماتؤ ثر العقو بات التأديبات 
البدئيّة, مضافاًإلى ماف سجن المجرهينهن اللمفاسد والمضار" الفردية 
والاجتماعية التي لادحسيهايقال من هضار العقوبات|البدنية بالطقايسة 
اليها شيء كثير . 

والمنافع د المضارء والمصالح وا مفاسد سيما في هذه الأمودالتي 
تتدافع المصالح والمفاسدء و ضرر هذا د منفعة هذا تلاحظ باطعبار 
العقلي والأخذ بالمصلحة الأهم اللازم استيفاؤهاء ودفع المفسدة الآأهم 
اللازم دفعها » وإلا فمن لايعرف أن الاجرم الذي يجري عليه التأديب 
الم من ذلك أو يموت به؟د لكن لابراعني في ذلك مصلحة المجرم 
فقطبل ير اعي معها مصلحة الاجتماع وسائر المصالح . 

والعجى أنالذين لايصوبون العقوبات البدنيّة » ويقولون أنها 
همجيةور جعية بر تكبون -ي هذا|العص ‏ في سبي ل أمنياتهم الباطلة , 
واستعياد الناس , و الاحتفاظ سلطتهم على الضعفاء البو ساء مالم لم 


تكب مثلها ا حدمن جلادوزة التاريخ في العصور المائدة 6 م يقولوت : 


إنها قانونية وتقد هية . 
فانظر ياأخي لى جنائات روسمااطار كسية 2 أفغا نستان: إلى 
ها يجري على أهلها هن هذا النظام الالحادي الشيوعي الذي لايرى 


31 التعز سر 
حرهة للقيم الانسانية بل لابعرفهاء ولايعرف للانسان أبة قيمة » وها 
عنده توجيه هذه الحياة , وتحمل هذه الشاق » و بقاء الانسان في هذه 
الكرة» فقد قضى هذاالنظاما ماحد على منطقةعاهرة » ودهرها بالأغادة 
عليها د على أهلها الذين لابمتلكون السلاح ا ناس لأسلحة هؤلاء 
المهاجمين الاشقياء » د قنابلهم السامة ؛ فسفكوا دماء الابرياء د العزل 
هن الشموخ ؛ والشبان » و الساءٍ والاطفال . وهكذافعلوا , ويفعلون 
في كلمنطقةوقءتتحت سيطرتهم هن بلاد الاسلام و غيرها » يسابون 
جميع الحر با تالمحتر مةعن أهلهاء ويغزونالعقائد بالمبادي الماد كسية 
الهد“امة بالكيت والاضطهاد ,وقد ملأت فتنهم القارات الخمسة» فاين 
الانسان ؟ه ابن حقوقه و حر ياته ؟ و اين القانون الحا كم ؛ وان 
التقد م ؟فافتحعينك و انظر هل ترى إلا الارتداد والى جعيةالحقيقية 
والجاهلية ؟ 
ماترك روسيا ومظالمها واجعل تحت نظرك آمريكا وأذنابها : 
فرنساه اتكلتر اوغيرهما : ترى فنهاجاهلة ورجعسرة أخرى لاتقل عن 
الأولى . فاذهب إلىالدرةالمغتصية فلسطين _قبلتنا الأولى دانظر إلى 
0 ي فها من المظالم على أبدي السهافقة عملاء الاستعمار لغاشم 
الأمريكى دإلى موضع النظام الردوسي الخائن تحت ستارالحماية عن 
حر كة التحرور الفلسطينية » حيث لاير يد بها إلا" أهدافه الشيوعية 
الملحدة , فالأول يو بيدعددنا ويجهزه بكلماحتاجإليه من التجهرزات 
العسكربة » للقضاء على وجود الاسلام في فلسطين » و الثاني سء 


ىّ 


المقد هة ك3 
لاخراج عدر ار كة عن محتواها الاسلامي . و عن الالتزام بالمبادي” 

الاسلاميّة » والاستقلالالسياسي؛ حتى لاقكون مسألة فلسطين مسألة 
أمة فلسطين المسلمة و مسألة جميع المسلمين » وتكون مسألة منمسائل 
النظام الشيوعي الروسي , لاتحل مشكلتها إلا بالحل الروسي » قبال 
الحل" الآهر بكي .و أماالحلالاسلامي فكلاهما برفضانه ولايرتضيانه . 

وانظر إلى ها يجري في الحال في لبنان لتضارب سلطة أمريكا 
مع دوسيا فالبشرية البائسة في لبنان د في يع العالم أصبحت ضحية 
ضناية: أمر كا وووساء:دعتلاتهها امسن ب«السيقين:ة الشارين: 
وهكذاإن ذغيت إلى كل أأرض فهافتنة: وظام وتدهير دتخرس سيمأ 
في اللادالاسلاهية كبا كستانءه جادءه صحر !اءفكلهاو ليدةهذهالسياسات 
الشرقية , دو الغرب-ة »وحرص ال مستكسر دن علدى توسعة إستكبادهم 
واستعلائهم . وهذه إبراننا العزيز 5 » وطئنا الاسلامي الذيقامت فيه 
الثورة الاسلاميةالكبرى» وطردت منها سلطة الاستكبارالامريكي , 
و دفعت عنها الاستكبار الروسي ءلم تبتل بالحرب الصد اهية البعثية 
و فتن المنحرفين إلا بالمكائد الأمربكية المستكبرة , و الروسية 
الدمكتاتودية .وسيفشل باذناللّ(تعالى) هذهاللمكائدو ينجي الله (تعالى) 
ده والثورة الاسلامسة وبلاد الاسلام . 

قال ال تعالى : 

در يدون لبطفمو انورالت يأَفو أههم و ال هم و ره ولو كسره 
الكافرون )١(‏ 

)١(‏ الصف الاية : م 


ٍ؟ التعزير 

وعلى الجملةلابتمكن أحد هن وصف مايصدر هن مظالم أمريكا 
وروسيا وصملائهماعلىهذهالبشربة المسكينة؛ وه نلابعرف مانيدعايات 
هاتين الكتلتين وأن ليس فيها إلا الظلم د الاستكبار ؟و هن لا.بعرف 
جملاثهما من الحكام , المتغلبين على البلاد الاسلامية » الذين بعضهم 
عون للصهاينة دالأهريكان على المسلمين في فلسطين د لبنان » و بعضهم 
عون للمار كسيّة الروسيئّة على الشعب المسلم في أفغانستان» ب يدون 
روسيا في عجوهها الوحشي على إخواننا المسلمين . أداحاله اللسلمين 
هن شر"الطائفتين وأزالهما عن صفحة الوجود . 

نعم بعد هن نظر بعين الاحترام والاجلالإلى النظاماتالشرقية 
و الغربينّة هذه المظاهر الهد"اهةالهمجية , وسفك دماء الاير ياءياً بشع 
صورة الوحشية من مظاهر التقدم والتمدن . 

أما التمسك برسالات السماء, والعدلوالاحسان؛ وقطعيدسارق 
أورجم زان أو قتل قاتل لتحقيق الأهن وحرمة الأموال » و الاعراض 
و النفوس فعندهم الرجعية . 

ونعم التقدم العصريالصناعي لابرى تجاوذ المستكبرين الذيين 
علت نعراتهم و صبحاتهم بالتقدم د الصلح و و و.. .بحقوف اطلايين 
دأطالايينودغص ثر داتهم دهت كأعر اضهم و القت ل العام فيهمر جعمة و تآخر 1 
ايرام رفعاشةفرى وأاحى بالا نهعد م كا سعتن ناج ١‏ لوجع 

هذا ولاتنس أن الاسلامني مسألة الجرائم والعقوبات لم يسلك 


سبيلاً جزافاً دبلاحساب » دلميهمل إصلاح المجرهين دنفي ها نكون 


اطقد مة > 
موجباً » و هشو ةآلارتكاب الجرائم من الفواعل الاقتصاديّة , وأسياب 
سيكو لوجية؛ ولم بخرح فيمكافحة الجرائهمن مكافحة الأسباب قبل 
وقوع الاسسات» ولم افعدمك على العقوبات) كشر هن إعتماده على سأئن 
العالاحات الأولية الى نسي ولم يقر دعقوياتها التي قد تمدو 2 هموارد 
معدودة قاسية _وليست بتلك_ني حاللم ينظ إلى مايمكن أن يكون 
سساافةء الجر ائم أو يكثر هاء بل رأي بعين إلى أسباب الجرائم النفسية؛ 
والاقتصاديةوغيرهماء دسعي في إزالتهما بقدر الامكانء وبالعين الأخرى 
والذين بأخذه على الاسلام بقوانيئهالجزائة إن ددسوانظرة 
الاسلام الحقيقيةإلى الجر اثم والعقو باتوتفاصيلها وشرايطهاءوهموارد 
العفوعنها لا يأخذو نعل ه. فهو لاءا لجاهاو ن:أ<كام الاسلام أو المتجاهلون 
لجسمو ل هن ا مجتمع الأسالامي فحتيها هائاد 1 لحي فه فود نجاهن 
الحلد والرجم ظ والقطع .فلا بقع النظر إلا على من قطعت هدهور جِله 
أو عضوه الآخرء و لم يفهموا أن هذه العقويات في المجتمع الاسلامي 
5-5 الذي كان الاسلام فيه هو أذر شد الوحيد- ل يعدت تكاد أن 
لاتو جد 8 
هذا ولا بخفي عليكأن الاسلاممعذلك كله قدحمدإلى تطهير 
الجر مين وإعادة شخصياتهم بالكفارة من الصيام 2« والصدقة ٠‏ 3و عدَقٌ 
الرقبة ‏ و ددا المظالم إلى أهلها هما شمل كله تعاليم التوبة والاناية 
والرجوعٌ إلى الله تعا لى . 


ع التعزير 
و هذه رسالة و جيزة في بع ضأحكام التعزبرات كتيناها مسيس 
الحاجة إليها في زماننا هذا . و نسأل الل تعالى أن يغفر لنا زلاتنا 
و يعفو عن هفواتناد موفقنا ا بحب وس ضى أنه خير هموفؤق ز معيبن 5 


محر مأ لحرام ٠٠‏ 
لطف الله الصافي 


الامر الاول 


اقوالهل اللغة فى معنى التعز بر و قعر.بفه 

ميد لد هل يخود التعزرين فين اضرع ووة: اليعد" , كالخيين 
وأخن امال والشتم والتوبيخ » هماهوددن الضرب ددن الحد, أومساد 
له أوفوقه أملا ؟ 

أقول : تنقيح الحق في القام وبعض ها يتعأق به » يتضح من 
سان أهور : 

الأول انه قال الجوهريف (الصحاح) : التعزير التعظيم والتوقير 
دالتعز بر ايضًاً التأدس » ؤهئه سمي الضرب دون الحد تعزيراً . 

وقالالفيروز ا باديني (القاموس) : والتعزير ضرب دون الحدء 
وهو أشد الَصْرب . 


0 التعزير 
دقال ابنمنظودفي (لساثالعرب) : والتعزير شرب دوت الحد" ' 
مئعه الجاني من المعاودة » وردعه عن المعصية قال : 
ولس بتعزير الأهير خزابة علي إذا ها كنت غير همروب 
دوقيل : هوأشد الضرب ,ء وعز'ره ضر به ذلك الضرب (إلى أن 
قال) وأصل التقزون التادوى:ولهذا سن ار ؤوت الح تنوور ا 
(وقال فيأثناء كلامه أيضا) ولهذاقيل للتأديب ‏ الذيهودون الحد 
ورا لت بمشع الجاني أن يعاود الث نب . 
وقالالفيوهى في(اللمصباحالمنير) : التعزير التأديب دون الحد". 
وقال ابن الاثيرني (اانهاية) : أصل التعزيرالمنعوالر'د ء فكان 
من نر تهآن روات عنه أعداءءه ومنعهم من اذا “دأهذا قيل للتاديب 
الذي هو دون الحد تعزبرء لانه بمشع الجاني أن يعاود الذنب . 
دقال الشريف الجر جاني في (التعر يفات) : 
التعزسر هو تاديس دون الحد , وأصله من العزر وهواطنع . 
دقالالراغب في (مفرداتالقر ا ت):التعزس. النصرة مع التعظيم 
قال :تعز رده , وعزر تموهم 56 التءزهر ضر ب دون الحد , و ذلك 
برجع إلى الأول » فان” ذلك تأديب » والتأديب نسرةء لكن الأو ل 
نصرة بقمع هأ بضره عنه 6و الثاني نصرة بقمعه عما بضره : فمن فمعته 
جما بضرهء فقد نصر تدء وعلى هذا ألو جه قال صلى البعلية واله وسلم : 


انصر أخاك ظاطا أومظلوماً قال : انصره مظلوماً »فكيفانصره ظالاً ؟ 


الأمر الاو ل اس 
فقال : كفه عن الظلم . )١(‏ 
وقالالطر بحيفي (مجمع البحرين): التعزيرضرب دو نالحد, 
وى افك ا لصريقة», 
وقال الطبر سي في(مجمعالبيان): معنى عزرت فلاناً إذا ضر بته 
ضر بأدون الحد أنه بمئعة يضربه إباه عن معاودته مثل عجمله . 
ولع لأجمعهنجميع ذلكءه أ كش فائدة ماني (تاج العروس) قال: 
(العزر اللوم) يقال (عزده يعزده) باالكس عزر أبالفتم(وعز'ره) تعزيراً 
لامه ورداه (و)العزر و(التعزير ضرب دون الحد ) للنعه الجائى عن 
اللعاودة وردعه عن ال معصة قال : 
وليس بتعزس الأهير خزابة على إذاها كنت غير هرردب 
( أوهو أشد” الضرب) هد عزره:ضربه ذلك الضرب » هكذا في 
المحكم لابن سيده. وقال الشيخخابن حجر المكي فيالتحفة على المنهاج: 
التعز سر لغة هن اا الاضداد , لأنه يطلق على التفخيم والتعظيم ظ 
وعلى التأديب » و على أشد الشرب و على ضرب دون الحد" كذا في 
القاموس . والظاهر أن هذا الاخير غلطءلن هذا وضع شرعي لالغوي, 
لأنه لميعرف إلا من جهة الشرعء: فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين 
بذلك من أصله ؛ و الذي في الصحاح بعد تفسيره بالضربء و منهسمي 
ضرب مادون الحدتعزيراًء فأشاد إلىأن هذه الحقيقة الشرعيةمنقولة 


)١(‏ مسند احمد بن حنبل ج ماص 01 وفيه : [ تمنعه عن الظلم] وفى 
الترمذى جم ص 9ق : تكفه . 


عن الحقيقة اللغوية بزيادة قبد, و هوكون ذلك الصْرب دون الحد 
الشرعي ؛ فهو كلفظ الصلاة د الزكاة و نحوهما ء اطمنقولة لوجود اطعني 
اللغوي فمها بزبادة » و هذه دفقة ههمة تفعن لها صاحب الصبحاح 4 
أن التعزير ‏ في لسان الشارع , و عرف المتشرعة ‏ هو الصْرب دون 
ال" 7 وأن الحمس لحيو دن ذلك شيع 2 مع ذلك هن أبن نقول : 
إن التعزير ‏ الذي سمعت منهم _أنهشرب دون الحد أعم من الحيس 
وعيره ؛ حدى انشتم والتو بيخ . 

وعلى هاذ كر : يظلق على كل ها جاء في الأأحاديث الشريفة 
(فيمقامببان عقو بةالعصاة وا مجرمين) هماهودون الحد يلفظ دضرب» 
3 حاد دوت |أعحد “و دصراب 0 شديدآ » و يعاقبت عقو به موجية 
التعزير »كما أن لفظ التعزير في الأحاديث و كلمات الفقهاء ظاهر 
فين لك, لا متم من كلام أهل اللغة 6 سبع هن الأحاددث و كلماتث 


'نأسيس الاصل فى المسألة 

إنه لاشبهة في جواز التعزير بالذرب دون الحد,ولاخلاف قيه: 
وتدل علمدالرواءات والاجماع , و أمًا العقوبة بغيرذلك كالحبس وأخذ 
امال , والجرح فمقتضي الأصل وهو استصحاب حرمةحسه واحترام 
ماله و عدم جواز اخذه هنه هن غير طبب نفسه عدم جوازها. 

و اك 5 موارد وحوب التعزي الآهر مدود بين التعيين 5 
وهو التعزير والعقوبة بالضرب ددن الحد ‏ و التخيير بينه دبين غيره » 
كالحبس وأخذال لال ؛ ولاشك فيأن مقتضي الأصل هو التعيين : دليس 
هو بالاستصحابء بل اطراد منهحكم العقل بالتعيين فيمادار الأمر بين 
حصول الامتثال باتيان فعل معيئاً أذ هخبرا بينه د بين غيره » فبعد 
العلم بوجوب التعزير » والعلم بإيقاعه بالشرب دون الحد لوشككنا 
في تحققه بغيره » فالعقل يحكم بوجوب إيجاده بالضبخرو جا عن 
التكليف المعلوم » وتحصيلاً للامتثال والمراءة اليقينية . 


عرسم التعزبر 

ان قلت : هذا إذارأى الحاكم حصول التأديب وددع ال مر تكب 
بكل واحد متهما ( التعزير ف الحبس) على السواء » أشّا إذا رأي أن 
تعزيره بالصرب دون الحد لادؤثر في تأدسه د ردعهء, دلا بيؤئس شه 
إلا" الحيس و أخ_ذ امال و غيرهما ء فلادليل على جواز الصْرب لعدم 
الفائدة والصلحة فيهء دلا .دور الأهر بين تعينه » والتخبير بينهه ببنغيره. 

قلت : عدم الفائدة والمصلحةمطلقاً في الشرب فرص نادر إلا" إذا 
علم الحا كم أنه لاإبعود إليه ولاحاجة لردعه بالتعزس » و لست فيه 
مصلحة أخرى تعود إلى حفظ النظام و ددع السائرين هضافاً إلى أن 
الفائدة تأتي من قبل تكرار التعزير حتى تصل الئوبة إلى الحبس أو 
القتل أو الحد . 

وأيضاً ظاهر الأدلة أن التعزير واجبكالحد, وإن رأى الحاكم 
أن" المجرم لايؤدب به , د أنه مستخف بأمرالل تعالى د ثهنه» وحص 
على ذلك » فليس لدترك تعزيره بالضربدون الحد في هذهالصورة , 
وجواذ ترك التعزير إذا دأى الحا كمذلك ؛» إنما يكون فيما إذارأى 
عدم الحاجة إليه ؛ لأنه غير مصر عليه أولم بصدرمنه إستخفافاً بحكم 
الله تعالى و تهاوناً بوعيده » و.لكن خطينة عرضت و سولت له نفسه, 
أو رأى أن تاديبه » والمصلحة الموجبة له تحصل بأقل من التعزير 
كالتوبيخ ونحوه ققدي . 

و الأدلى أن يقال : إن الأصل العملي إنما مكون مر جعاً اذا 
لم سكن فيالمسألة أصل لفظي» وفيما نحن فيه الأصلهو العمومات, 
د الاطلاقات الكثيرة ‏ الدالة على حرهة إبذاء اللسلم ‏ خرج منه 


الأمر الثاني م 
بالد ليل , و القدر اللتيقن الحدود و القصاص , و السْرب دون الحد: 
وإنشئت قلت : لااشكال في جواذ التعزير دون الحد » و ماهو أقل* 
وغيرفيغيره اللوارد المنصوصةاطار جع هو العمومات اللذ كودة؛ فلاتصل 

النوبة إلى الأصل العملى . 


الامر الثالث 


كلمات الفقهاء فى معنى التعز .بر و'نعر بفانهم له 

ستفاد هن كلمات ججماعةمن الأصحاب رضوانالل تعالى عليهم 
كالصدوقفي المقنم , واطفيد فيا لقنعة , والسيد في الانتصار , والديلمي 
في اطراسمء والشيخ في الخلافء والنهاية والمبسوط », دابن زهرة في 
الغنية » دابن إدرسسرفي السرائرء وابنحمزة فيالوسيلة »وال ملحقق في 
الشرايع والمخةصص النافم ونكت النهاية» وغيرهم: أن التعزيرهوضرب 
ددن الحد ء و ذلك لأنهم قيدوا في موادد كثيرة التعزر بمادون 
الحد أدقالوا لاببلغالتعزير حداً كاهلاً , وني بعض الموادد عبّروا عن 
التعزيربالتأديب بمادون الحد"؛ وذكرها في بعض موادد التعزيرأيضاً 
الشرب أوالجلد, وقيددهما بمادون الحد"( كماجاء فيالردايات) )١(‏ 
دلم يذكرذا لفظ التعزسر أ ذكروا عدد الأسواط أو قالوا :عزار , 


520052 


)١(‏ الوسائلج م١‏ ص الاع حم وص ممح الباب ٠١‏ من ابواب 
بقية ا لحدود . 


7 التعزبر 
ولميحد" أوقالوا: لابجب فيهالحد بل التعزيرء وأمثال تلك التعابير . 

نعم الحق بعضهم ها ني بعض الردايات هن العقوبات هما ليس 
هن نوع الضرب بااتعزير » فنفي الات عند الشيخ قل بر اه قْ 
هوضع هن الخلاف ‏ تعزير ؛ لكن لابالغاء الخصوصية ؛ بل لورود 
النص عليه , وهذا لاينافي ظهور كلماتهم دتعر يفاتهم في أنه الصْرب 
ددنالحد وأنه لابجوز » التعدي عنه إلىغيره في الموادد التي لم برد 
فيها نص بعقوبة خاصة . 

مضافاً إلى أنهم ا دأوا عدم صحة إاحاق ذلك بالحد ألحقوه 
بالتغزو فاون الرنقابات اللتفقة للك النقويات درداءات التعزور 
الظاهرة فيالضرب ءولم يتعدوا عن مواردها إلى غيرها ء دلم يقو لوا : 
إن ذلك من أفراداالتعزيرء ويجوز للحا كم أن يختاره إذا رأى ذلك 
في غيرالمورد الذي ورد النص به همادرد النص فيه بالتعزير المطلق , 
أى اودر بالشرتب أوالموظط + آف بالضري أ الوط مدر :دا عن 
التعزس. 

ولذا الحق بعضهم بالتعزير ما ورد سّلويث رجل وحد تحت 
فراش امرأة » على هارواه الشيخ باسناده عن ين بحيىعن طلحة بن 
زيد عن جعفر عن أبيه لِلهَلِوأنه دفع إلى أمير امو منين للبلا رجل: جد 
تحت فراش اهرأة في بيتها , فقال : هل رأَتم غيرذلك؟ قالوا : لاقال : 

فانطلقو ابه إلى هخردة فمرغوه عليها ظهر ألبطن» ثم خلوا سبيله )١(‏ 


. ب حدودالزانى ح هلاا ص 8م‎ ٠١ التهذيب ج‎ )١( 


الأهر الثالث قم 
وروي الصدوق نحوه في رجل وجد تحت فراش رجل قال وروي ابن 
أبي عميرعن حفص بن البختر يع نبي عبد الل يلتلا قال:أتي أهير الاو منينإإلئا 
برجل وجد نحت فراش رجل فأهسر به أميرالمؤهنين للبلا » فاو ث في 
مخردة )١(‏ من دون إشارة في الحديثين إلى أن ذلك من 5 التعز سر 
قار اال شموك التعد وى لاظالة النادفن سسب أضل اللقة نوات كراد 
غلى القسمين (الحه :3 التعوور ) قنيما ثالثا : 
وهثل هذا لادوجب صرف ظهور التعزير في كلاههم في الضرب 
مادو نالحد إلى التأديبوالعقوبةفي كلهودد بكل نوع يراه الحا كم 
هن الحيس و غيره » ولو كان مث لهذا التأدس عندهم هن انوا التوزيين 
امن كود في لسان الشارع و الفقهاء لأفتوا بجواز التعزهر به في كل 
مورد ورد فيدالتءعزس , ولاأظن أحداً بفتي بذلك و لايقتصر في مثل 
هذه التعزيرات على الموارد التي ورد النص فيها إن كان معمولابه في 
هورده ,2 ولم دعر طن عنه الأصحاب . 
والدليلعلي أن الفقهاء ‏ دضواناللتعالى عليهم لم تر كوا 
ظواهر الأدلة » فلم بذهبوا إلى أن" الحبس هن أنواع التعزير » إن 
الشيخ ‏ قدسسره ‏ نسب ذلك إلى أبي حنيفة» فقال في «الخلاف» في 
البيالة السافية من كناك ققال اخل الررد وتوتوفاك' أبوحنيفة # متب 
)١(‏ الفقيه ج ع بما يجب به التعزير و الحد. حلمع«/م؟ ص ٠١‏ 


دالوسائل جم١‏ ص ب#موعم ح ١‏ 


٠‏ ع التعزير 


5 20 


2 الثالئة ,2 لذن الحس عدده تعرس 6 
و كيف كان بعدظهو ر الاحاديث » وفتاوي الفقهاء في أن المعز سر 
هو الضرب دون الحد" ,د عدم دلالته بالمنطوق أو المفهوم على كون 


الحبس و غيره هما لم برد بالخصوص في الروايات من أنواع التعزير 
اشر عي عدم دلالة التعز 05 على مطلق التاقوب حدى كم ن كل عقو به 
وتأديب وإن كان دخبر الصْرب دوث الحد شرعياً وها و مره ولعدم 
اأسادأة بين أ لحيس و التعز سر لا ريصح با لحاف المعض بت ماؤر ديا لخصوص 
في الردايات من التاديب بغير الضرب بالتعزير ‏ دفعاليد عن ظواهر 
الاحاديث و الفتاوي » ولابتم بذلك ظهود للتعزيس فيما هو أعم هن 
الشرب دو نالحد مطلقاً . 

)١(‏ لايخفى عليك أ:-ه يظهر من (الفقه على المذاهب الادبعة) أن 
السجن عند غير أبى حنيفة من فقهاء المذاهب الاربعة أيضاً تعز ير ُ قال : أما 
التعزير » فهو التأديب بمايراه الحاكم زاجراً لمن يفعل محرماً عن العودة الى 
هذا الفعل , فكل من أتى فعلا محرماً لاحد فيه » ولاقصاص », و لا كفارة » فان 
على الحا كمأن يعزره بمايراه اجر أله عن| لعودة هن ضرب أو سجن أوتو ببخ: 
وقد اشترط بعض الائمة أن لايزيد التعزير على ثلاثين سوطاً الخ . 

وقال فى موضع آخر :ولا خلا ف أن للامامأن يسجن الجانى يمايراه زاجراً 
له انتهى . 

ولايخفى علي كآنه يستظهر من عبارتهموانقته للماوددى فى كون السجن 
أخف من الضرب فيجب أن يكون فى مدة لاتعد عرفاً أشد م.ن الضرب مطلقاً 


الام رالثالثك اع 
هذاكلهبالنظر إلى عباداتهم الظاهرة في أن التعزير هوالضرب 
دون الحد» وعبارات بعضهم صريحة في ذلك . 

قال المفي دعل ىال درجاته الرفيعة ‏ في المقنعة في ياب حدالزنا 
و...:ووجب على الرجل واطرأة التعزير حسسي هابراه الاهام مسن 
عشر جلدات إلى تسع دتسعين جلدة , ولا سبلغ التعزير في هذا الباب 
حدالزنا ا مشختص به في شر يعةالاسلام . 

و قالفي باب حد اللواط : فان شهد الأريعة على دؤّيتهما في 
أزار واحد مجردين هن الثياب »ولم يشهددا برذية الفعال كان عللى 
الاثنين الجلد دون الحد 00 0 ناذينا من عقر اسواطا إلى تسعة 
وتسعين سوطأً بحسب هايراه الحا كم هن عقابهما في الحال , وبحسب 
التهمة لهما أوالظن بهما السيئّات . 

ومرادومن قوله (حسي هابراة الأهام) إثما هو مابرى هن عش 
جلدات إلى تسعة وتسعين » لاأن له إبدال الضرب بمادون الحد بغيره 
من الحسس وغيره هما هو يساوي ذلك أو يكون أشد منه . 

واختصر ذلك كغيره في سائرهواضع كتابه بقوله : يعزر أوعليه 
التعزيرء كمالا و٠خفى‏ . 

دقالالشيخ- قد سال نفسهالز كية_في كتاب الأشربة من أ لخلاف 
(م1):لاسلغ بالتعر يرحت أمل (حف أكفلاً )بل مكو ذويةءع:د أدثى 
الحد في جنب الأحرار ثمانوث » فالتعزير فيهم تسعة.و سبعون 


جلدة . .. الخ 


له التعزدر 

وتجد في نهايته مواضع متعددة صر بحةي ذلك وجل الفاظه ‏ 
لولا الكل ظاهرة في ذلك إن لم نقل إنها محفوفة بقرائن كثيرة 
تجحعل الكل كالص بح 1 

وقال الديلمي رفعالله درجته ‏ في المراسم : و التعزير ثلثين 
هن سوط إلى تسعة وتسعين » وسائر كلمماته أيضاً صر بحة أوظاهرة في 
أن التعزير هو الضرب دون الحد , ونحوه ‏ فيالصراحة و الظهود ‏ 
كلمات ابن حمزة في الوسيلة . 

وقال أبن زهرة - واد روحه ‏ في الغنية : 

داعلم أنالتعزيريجب بفعل القبيح والاخلال بالواجب الذي لم 
برد الشارع بتوظيف حد عليه ,أو ورد بذلك فيه , د لم بتكامل 
شروط إقامته » فيعزد على مقدمات|لز نا واللواط منالنوم في إزاد 
واحد » والضم والتقبيل إلى غيرذلك حسبمايراه أوليالأهر هن عشرة 
أسو اطإلىتسعه وتسعين سوطأ (إلى آخر كلامهالصر يح فيأن التعزير 
لايتحقق إلا” بالضرب بالسوط) . 

وممن كلاهه صريح في ذلك إبن إدريس ‏ قدس سره ‏ قالني 
أواخر باب الحد في الفرية » وها يجب التعزرس والتأديس » وها يلحق 
يذلك من الأحكام : 

ودالتعزس لايناسب القذف هن التعريض » والنيذ , والتلقب من 
ثلاثة أسواط إلى تسعةوسبعين سوطاً » و كذلك مايئاسس حد" الشرب 
هن أ كل الاشياء المح مة وشربها , ولمايناسباازناء واللواطدوطي 


الأهر الثا لث مام 


م ا 210 


البهائم والاستمناء «الأيدي , ووجود الرجل واللرأة لاعصمة بيئهما 

في إذاد واحد إلى غير ذلك من ضم أو تقبيل أذ نظرمكرر غير هباح , 
وكذلك حكم ال جلين في شعاروا حد مجر" دين د كذ لك حكم المر أتين , 
والرجل والصبي مع الرريبة على كل حالإلىغيرذلك ١ن‏ ضم' و تقبيل 
هين افتقن بكرا بأصمعه , وهالك الآاهة إذا أكرهها علمن البغاء 
وماشا كل ذلك من هذه الأفاعيل هما يناس الز ناواللواط من ثلائة 
او اط إلى تسعة وتسعين على لافنا “الذي يجب تحصيله في ذلك 
منه » ويعتقد صحته أن الحاكم يعمل في ذلك بمايرى فيه الاصلحة 
للمكلفن ادر كل قبيح هن فعل قبيح أو ترك واجب ء مالم سلغ 
الحدود و هو حدالزنا الذي هومأة جلدة سواء كان ذلك هما يناس 
القذف وأشباهه أوناسسالزنا وأشباهه؛ لان ذلك مو كول إلى هايراه 
الحا كم إصلاحا . 

وقال في باب الحد في شرب الخمر . . . الذي أعمل عليه وأفتي 
به أن التعزسر إذاكان للأحرار » فلاببلغ به أدني حدودهم » وهو تسعة 
وسعوت. 

وقالفي باب هماهيةالزناء وهايثيت به ذلك فىيمن أقر" بالزنا أقل 
هن أدبع هرات أوأقرأر بعهراتبوطي ددث الفرج : لم يحكو له بالزئاء؛ 
كان علية القدوور ,عدميو هارو ان الاعاء واولا جاوز يذلك) كن هن 
تسعة و تسعين 00 : 

هذا وإليك بءعض ما عرقوا به التعزير هما ليس فيه ذلك 


عم المع زر 
التصريح إلا أنّه ستظهر منه إطباق الكل على ذلك . 

قالالتقي المجلسي رفعمقامه : هوالتأديب دون الحد' و يكون 
برأي الاهام والحا كم . 

وقال صاحب الر ناكف ره : الحدود بسع حد » و هو لَعْة اللشع ( 
وشرعاً عقوبة خاصصة تتعلق بايلام بدن ال لكلف (إلى أن قال)وإذا لم 
تعدر العقوبة مون تغوورا دهولغة التاديب : 

وقالا محقق ا قده_في أ لشر أرسع : كلماله عقو به مهدرة م 
1 وهاليس كذلك ع 0 : 

ولابخفي علميك ما في كلامه بعد ذلك في أسباب الحد و أسباب 
التعزير »فانه عد في أسباب التعزير البغي و الردة » قال في المسالك : 
جعل عقو بة الباغي زهو أملحارب هن 2 معناه ب و أطى تد را 
غير هعهود 2( وأطعروف ببن الفقهاء تسمسيهة 00 9 الخ 

أقول ّ لاتفاوت الأمرقمما تحن دصك ده “ذلا بصادم ظهو رالتعز سر 
ع 2 كلمات ا ملحقق 2 الشرابعفي الضرب دون الحدء وَفَمكن 
أن يكون هراده من عد" البغي ف الر"دة من أسباب التعزيس إخراجه 
عن الحدالذي هو هوضوعلاًحكام كثيرة لم يبت للتعزيرالذي هوَالصْر ب 
دون الحد" » و تفصيل الكلام في تلك الأحكام و أنها هل تشمل البغي 
وال دة املا لاسعه المقام فنرجع إلى هانحن فيه . 

و قال الشهيد السعيد في المسالك : و التعزير لغة التأديب, 
و شرعاً عقو بة أو إهانة لاتقدرس لها يفل الشرع غالياً 6 ديظهر هن 


0 دعدك ذلكآن التعزمرهوالصْرب بالسوط 6 وإن عدم التقدير إنما 
هو بحس ذلك لابحسس النوع » قال : ما التعزير فالأصل فيه عدم 
التقدير » والاغلب فى أفراده كذلكء؛ لكنقد وردت الرداياتبتقدسر 
في نهار رمضان مقدر بخمسة و عشر من بوط + (1) الثاني ... الخ 
فمرأدهمهمن عدم التقدسر عدم تعيين مقدار معين من ألضرب دالسدوط إلى 
دون الحد » د على هذا كلامه صريح في أن التعزير هو الضرب دون 
الحد الا أنهلاتقدير في أغلب أفراده . وقوله : (أوإهانة) إشادة إلى 
مافي بعضالروايات هن التأديب ببعض الاهانات, لاتشمل مثل الحبس 
فيما لم برد به نص كمالايخفي 

هذا ولكن العلامة ‏ قدساللهُ سره العزيز ‏ قال في التحرير 

(في آخر كتاب الحددد) التعون يكون بِالَصَرب أو الحيس أو التو بيخ 
أو ما بر اهالاهام: ولب قمه فطع شيع هدة ولاجر حه 6 ولا أخذماله 5 
زو قال أنضاً) 1 التعزسر ننجب في كل حنا ده لاحد” فبهاأ كالوطي فب 
الحيض لازوجة .والاجنبية فيما ده ذالفرج»: وسرقة ما دون النصاب 
0 هن عبر حرزأهالنهب أوالغصب أو أالشة شم يمالس بقدف دأشمامذلك, 
دتقد سه دسب ماسر أه الاهام, و روي الشيخ خن يونس عن 1 أسحاق دن 
عمار قال : الح ااه براهيم للا عن التعزير كم هو ؟ قال : دضعة 


١ الوسائل ج لاا ص 0م ح‎ )١( 


عشر سوطاها بين العشرةإلىالعشر بن(١)‏ وقد ورد تأ حاديث في أشياء 
مخصوصة با كثر هن ذلكغير أنه لايجوزاازيادة به على ا لحد » ولس 
لدُقله قدر معين»2 لون ري مودر فلوقدرأقله كان د وهويكون 
دالمعزسر وأجب قدمأ 2 قمه التعز سر ولاضماث طن مات ده . 
و قال فى القواعد في | داب الحكم : م دفظى أول جلو سه في 
أقول : أوكٍ لم نتحصل هر أده 0 رفع مقامه عت هن أن الحد” مأ 
قدا ر أقلددا كثره والذقف الجن فود ر ليس له أقل ولا كر : 
وثانبات يمك أن قال انعد وحبةاة قارب الشرفة 
والحسس “التو ببخعهن | لمر لايدل على أن م رأده أن التعزس 
مطلقاً حدى ف تعسين نوعه هو كول إلى الحا كم : وإن لهدآن ادحيسة 
في موارد أطلق التعزير , وحتى فى هواددعينفيها التعزير بالضرب 
والسوط دبا لعكسء فاث” هنذأ دعوى بلادليل لا تصدرعن حكيم الفقهاء, 
دوفقضه الك كفاء ( فلس مسر أده إكار ظهور التعز س 2 الصضْرب دوك 
الحد الذي سمعته من اللغويين » وأنه أعم من ذلك» و أن الحبس 
عنس تحور للحا كم أن محس ا مجر م مد ألا عن الضْرب دوت لشن : 
وإن لميكن أخف من الضرب بلكان أشد من الضرب دون الحد" , 
)١(‏ التهذيب كتاب الحدود باب من الزيادات (ب ١٠ح‏ ١٠417/؟)‏ 
ع ١١‏ حص ١876‏ . 


الام رالثاأث 6 
38 هو ظاهصر هانسب | لشيخ لك أبي حنيفة وأمًا كلامة في القوأعد , 
فيمكن أن يقال بدلالته على عدم جواذالتعزير بالحيسء ولذا يطلق 
الحا كم الثاني هن حبسه الأول تعزيراء وعلى فرط دلالته على كون 
الحبس من أنواعالتعزير لم بعلم هراده من أن الأصل , والذيلا يجوز 
التعدي عنه هوالتعزير بمادون الحد , وأخف” منه حبساً كان أوضرياً 
أوإن فى الحبس لم بعتبر ذلك في حين أنه اعتبر فى الطرب » فيجوز 
أن يكون أشدممادون الحد وهن الحد, ويجوز التعزس به.دوإن كان 

الممتج» نوفا للكردف تدك | لحد : 

فان قلت : مناين اختص التعزيس بالضرب دون الحد" بحيث 
بتبادر منه ذلك في إستعمالات الشارع و المتشراعة مع أن مفهوهه 
بحسب أصل اللغة هوالتأديبوالمنع وال “د ء وهوأعممن الضرب فضلاً 
عن الصْرب دون الحد . 

قلت : إدما اختص التعزيس بهذا المغهوم في اسان الشارع لكلا 
و المتشرعة كماصر"ح به علماء اللغة » لان في كثر موارد التأدسات 
والتقويات فل المتاضن عن التادنب بالشرت ؤون الدد و كيرا ها 
عّرعنه بالتعزير » لأندأخص من التأديس بما فيه من الشدة, ولذا قيل: 
هوأشد الضرب . والتعدي عن هذهالنصوص اللمعيئة للضرب فيمواردها 
إلى العيمن فغيرولا وان حةهي اغل النض حميوضا بد تقدوره كوقة 
دون الحد وعدم وجود تقدير في الحيس في جانب 1 دتقددره 


بدون خلوده في السجن إلى أن موت لاوجه لدمضافاً إلى أن العلم 


رع التعزير 
بكونالحبس في زمان معين كعشر بن سئةيكون دون خلودهفي السجن 

إلى أن موت يحتاحإلى العلم بالغيوب؛ وهناياالناس كما أن التفصيل 
بن هذه الوارد باختصاصها بالتعزير بالضذرب و بين غيرها بجواز 
التعزير فيه بالحمس والضرب وغيرهما لادليل عليه , وقول بغير علم ٠:‏ 

وعلى الجملة هذه النصوصء وها استق ر عليدحمل الولاة والقضاة 
في غالب المواردبا اضرب بالسوطدونالحد في مقام التعزير صارسبياً 
لظلهور لفظ التعزير في الضرب دون الحد و تبادر ذلك منه لايشك 
سشْ ذلك من تتبسع اأردواءات, وكلمات الفقهاءفر اجع إن شات هماعغننك 
0 معئفات القدماء وغيرهم هن الأعاظم كالقنعة دأطراسمء والخلاف » 
والميسوطء والنهاية» والسراثرء والغنية,والشرايع؛ والمختصص النافع , 
وغبرهاء فلاتجدفيها كلمةهن كلمات التعزير» وعزدء ومعز رغير ظاهرة 
في الشرب دون الحد"أوقابلة لحملهاعلى الأعم من الحبس إلا بقرينة 
ظاهرة صارفة . 

وبعد ذلك كيف يمكن للفقيه التعدي عن النص فيالموارد التي 
ورد النص فيها بالضرب إلى الحبس مستنداً إلى ظاهر كلام بعضهم , 
وإنكان فيجلالة القدرأظهرهن الشمس ثم كيفيمكن له إدعاءظهور 
لفظ التعزيى في لسان الأحاديث في الاعم من الضرب و يأتي تمام هذا 


الكلام في الأمر الخامس إن شاءالله تعالى . 


الامر الرابع 


اينار مرا رسي الوم بل السلدوال التسرن حبا بيو 
في اطوادد المنصوصة مثل السارق الذي قطعت يده اليمئى » و سرف 
ثانية » وقطعت رجله السرى » فهذا إْسرق ثالثة سجن نا حتى 
دموت؛ وينفق عليدمن بيتالمال قضى بذلك أمير المؤمنين لإلتلا, ورواه 
ض بن قمسء وزرارة عن أبي جعفر إلتللزء والقاسمء وسماعة؛ وأبو بصيرء 
والحلبي» وعبدالرحمن بن الحجات؛ وغيرهم عن أبي عبد اليه لطر )0( 

وعنه لإلكل:لا,خلدفيالسجن إلا"ثلاثة : الذي يمثلء والمرأة ترتد 
عنالاسلام »والسارق بعد قطع اليد والرجل (؟) 

و ردى الشيخ ‏ قدس سره 58 إلا أنه قال : الذي دمسك 

)١(‏ يراج عكتاب الحدود والتعزيرات من الوسائل ج ١4‏ ص 9وع 


ربج منأبواب حدا لسرقة ح١و7ث*#وعوءعثلاو١٠او؟او*ام*ادهاوء١)‏ 
(؟) الوسائلكتاب الحدود والتعزيرات ب ومن أبوا ب حدا لسرقة ح ه 


8 التعزدر 
على اللوت بدلا عن (الذي يمثل) )١(‏ 
ولابنبغيالشك أيضاً في جواذ الحبس في كل مورد امتنع هن 
عليه حق عن أدائه وتوقف إلزامه على الأداء بحيسه (؟) 
وقد ورد الح.س ف التسعة من العشرة الذين قتلوا دجلاً ادى 
كلواحد من التسعة عشر الدية (ان الوالى بعديلى ادبهم وحبسهم . 
دفي أقضي ةأمير اللو منين للا : و قَضَىإلملزٍ فى الدين أنه بحس 


(١)الوسائل‏ ج م١‏ ص .وح ب »ع من أبواب حدالمرتد ح م 

(؟) داجع فى ذلك كتاب القضاءمن| لمبسوط قوله : فاذا جلس للقضاه 
فأول شىء ينظر فيه حال المحبسين فى حبس المعزول » لان الحبس عذان ,ع 
فيخلصهم منه » ولانه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغيرحق » فاذاثبت هذا 
فترتيب ذلك أن يبعث الى الحبس ثقة يكتب اسم كل واحد منهم فى رقعةمفردة 
ويكتب اسم من حبسه وبماذاحبسه » فاذا فر غ من هذانادى فى البلد الى ثلاثة 
أيام ألا ان القاضى فلان ينظر الى أمر المحبسين الخ . 

وقال الفاضل السيورى : 

ضا بطالحبس توقف استخراج الحق عايدو يثبتفى مواضع : 

(الاول)الجانىاذاكان المجنى عليدغائباً اووليه حفظاً لمحل القصاص . 

(الثانى) الممتنع من اداء الحق مع قدر2ه عليه . 

(الثالث) المشكل امره فى العسر واليسر اذاكانت الدعوى مالا او علم 
له اصل مال و لم يثبت اعساره فيحبس ليعلم احد الامرين . 

(الرابع) السارق بعد قطع يسده و رجله فى مرتين اوسرق ولايد له 
ولارجل . 

(الخامس) منامتنع من التصرف الواجب عليه الذى لأيدخله سه 


الامرالرابع اه 
صاحيهة ش فانتبين إفلاسه والحاجة فيخلى سسله حنى ستمد مالا 60 
و كذابجوزالحس في كلمورد توقف!إ نتهاء قأعل المنكر على الحمس 
أونفى البلدفيحبس حتى ينتهىعن ال انكر أويعمل با معردف وبتوب, 
وفي أشبامذلك من المواردالتي ليست بقليلة, وهذا باب داسعيتمكن 
معه الفقيه الجامع للشرايط من سدياب أكثرذدايع الفساد . 

و دل علب ذلك مارؤذاه الصدوق ‏ 5_دس سره ب بأسناده عن 
الحسن بنهمحبوب عن عبدالله بن سئان عن أبيعبداللٌ للبلا قال : جاء 
رجل إلى سول ل صلى اللعليه وآله وسأم : قال : إنأمي لاتدفع 
بد لااهس» ؤقال: فاحسهاء قال : ودفعلت.. . قال : قمدها فاك لاتقمر ها 
سشيء أفضل من أ تمندها من محارء اللاعز "وجل" 69 

ج اننيا بة كتعيين المءةتارةوا لمطلقة» و تعيين| لمقر بهمن العينين اوالاعيان» وقدر 
المقر به عيناً اوذمة » وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة ايام . 

فان قات : المواعد تقتضى ان العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن اداء 
درهم يحبس حتى يؤديه فربما طال الحبس وهذا عةو بة عظيمة فى مقابله 
جناية حقيرة . 

قلت : لما استمر امتناعه قوبل كلساعة مهن ساعات الامتناع بساعة مسن 
ساعات الحبس فهى جناية متكررةوعةوبات مكرره (نضد القواعد الفقهية) 

(ص ووم ..ى) 
(١)الوسائل‏ ج6١‏ ص١١‏ كتابالقضاء أبواب كيفية الحكم ب ١اح١‏ 

(؟) الوسائل جم١‏ ص عإع باب مع من ابواب حددالزنا ح ١‏ 


0 التعزير 

ومارداه أيضاعن البرقي عن علي لِلئِلاٍ أنه قال : يجب على الاهام 
أن .بحمس الفساق من العلماء , والجهال هن الأطباء , و المفاليس من 
الا كرياء )١(‏ 

؟- عدم جو ازالحس فى غير الموارد المنصوصة 

وأمًا الحبس بعنوات العقوبةعلى إرتكاب الحرامأوترك الواجب 
مطلقاً و في غير اللوادد المنصوصة » فالأصل كما مر" عدم جوازه : 
وقد روي شيخناالكليني رضو انان تعالى عليه عن علي بنإ بر اهيم 
عن أببدعن| بىجميرعن عبدالر حماثين الحجاج دفعدأت أميرال!ء منين ئلا 
كان لابرى الحبس إلا في ثلاث رجلا كلمال اليتيم أوغصبه أورجل 
أوتمن على أمانة فذهب بها (؟) . 

ولادرسأن الحصراللن كور إضافي لوجود موارد متعددة يجوز 
فيها اا لحبسءيل قديجب إلا أنه يدل علىعدم جو ازهفي غيرهذه اللوادد 
التي لم بعلم أنالحبس فيها من باب العقوية على الذنب أولاجل إجباده 
على أداءالحق و كيف كان دلالتهعلى ا لحصر الاضافي بالنسبة إلى ماكان 
من باب الغقوبات أو الالزام على فعل الواجيءو ترك الحرام هما 
لادخفي . 


سسمومص متي سمس وي سح ب يطح ا جو سا ا 


.و٠.٠ روضة المتقين جاص‎ )١( 


(؟) الوسائل جم اص 8/اه بدهن أبواب بقية| لحدود والتعزيرات ح١‏ 


الأهمر الرابع وله 


# ادلةمن ,بقول بجوازه والجوابعنها 
فانقلت : روي الكليني و الشيخ بأسثئاده عن علي دن إبراهيم 
عن أبيدعن|لنو فليعن| لسكوني عن أبيعبدالل تإلقلا:أن أمير اللو منين ]للا 
أني ورجل اختلس دداة من إذت جارية ؛ فقال : هذه الد غادة المعلنة 
فض به وحبسه . )١(‏ 
و هذا الحديث كماترى 555 عل حواز العقوبة بلحس « دل 
على تسمية الصْرب بما دون الحد ورا : 
ونحوه في الدلا له ماوردأن علماً لكان إذا كن قافن ذف 
فانكان غريباً بعث به إلى حيه , وإنكان سوقياً بعث به إلى سوقه , 
فطيف به ثم ديع | انا ثم بخلي سميله (؟) 
وعلى هذا يمكن أن يقال : إن المجرم يعاقب بما يراه الحا كم 
امعاقية يهأ لعدم حص.ر معاقمة أ جرم بالتعز س بعدمأ جاء قش الأحاديث 
عقابه بالحيس ا ولدلالة بعض الأحاديث علي اللمعاقية د التأّدب 
في بعض الموادد بغيرهما » فلاينحص بهما ‏ أيضا ‏ ذمن جميع ذلك 
ستفاد عدم خصوصه في أطعاقبات إلا فاتراة الحا كم : 
(١)الوسائل‏ ج4١‏ ص *.ى ب 7 من ابواب حد السرقة ح م 
(؟) التهذيب يابالبينات ح ٠‏ /ا/ا/ ه/أ١‏ والوسائل جم١‏ ص مع لاحم 


8م التعز در 


قلت :أوثلا ‏ إن الدليلالذي تمسكتم بد خم هن مدعا كم ظ 


دلاأقل هن أنه لايثيت بدتموم ما ادعيتم من كون الحبس » و الجمع 
بين الحبس «الضرب ء والتلويث في الخردة وإطافة المجرم في سوقه 
وبلده وغيرها مطلقاًكالتعزس الذي هوالض ب دون الحدء ومن أنواع 
العقوبات الشرعيدّة التي يختارالحا كم نوعه. و مقداره بما براه سواء 
كان مساو يا فى | لشدة مع لحد أ أشد" هئه, أو كان كالتعز برءو خف من 
الحد , فان ما نكرهن الحبس ه غيره فسى هذه الأحاديث أخف” من 
التعزر الذي عرف تأنه ضرب دون الحد . 

وثانياً ‏ لازمالغاء الخصوصيّة فيهذه الردايات التي وردت في 
عقوبة مجرم خاص بعقوبة خاصة جوازالعقوبة بغيرها ء ورفع اليد 
عنها حتى في هواردهاء د يكون من الغاءالخصوصية في الحكم كما 
أن" إلغاء الخصوصيّة فى ال موضوع يقتضى جواز إجراء هذه العقويات 
فى سائر الجرائم فمثلاًيلوث فى المخردة أويطاف فى السو ق كل هن 
برى الحا كم فى معاقبته ذلك , وإنلم يكن شاهد الزور أدلم يوجد 
تحت فر اشر جل أو اهرأة وورد النص فيه بالتعزير والضر ب ءولا أظن 
أحداًبتعدي عن هورد هذه الردابات الى غيره . 

ثالث حبس أمير الاو هنين للإالر جلالذياختّاس الدر يمكن 
أن يكون لأنه لقلا رأي أن المختلس مصر على ذنبه فحبسه نهياً عن 
المنك. وحفظا للنظامو أمن العامة ومع ذلك الاحتمال؛ وعدممعلوهية 


وج الثمل لابجنوز الاستنادإلية:حتى في حبس المختاس بعتو ا العقوية 


الامرالر ا ببع هه 
زايداً على الضرب . نعم في شاهد الزدر الظاهر أن حبسه أياماً مع 
الاطافةبه من ياب التأديب ء والعقوبة, وعليدفانكان لنا عموم أوإطلاق 
بدل على أن كل من خالف الشرع عليه الحد أوالتعزير نخصص بذلك 
بناء على أن التعزير هوالضرب دونالحد مضافاً إلى أنه يلتلا إنماكان 
بعاقب شاهد الزورهكذالآن المعاقبة يذلك أخف من الحد , ب لأخف 
هن دعص أفراد الْصْرب دذن الحد » 2 5 مز بد البحث في ذلك 
إنشاء الله 5 لى 3 
فان قت ٠:‏ فماتقول فسماأ روآه الكليني ل ىس نك 3-3 2 مأب 
النوادر هن كتاب القضاء د الأحكام باسناده عن أبيعبدالدٌ أإنيا : إن 
أمير امو هنين يلكلا قنى في جاربة أتى بها تمر بن الخطاب ,وكانمن قصتها 
أنها كانت رشمه عند رجحل فتخوفتزو حتهأن نتزوجها روجها؛. فدعت 
السو يح اسسكتها فاخذت عزرهها اضيعها :قرمت الشيمة بالتامفة 
-والقصة طويلة تطلبشر حهاهن الكافي والفقيه ‏ فالزم أميرالموٌ منين/إلئلا 
اي امرآة ول القاذف ( وألزههن عا العقن » و حجعل عقر هاار بعمأة 
0 وأهر إهر أةأن تنفىهن الر جل ويطلقها زوحها 1 وزوحه لحادية, 
و ساق عنه عليه السلام المهر )١(‏ فائه يمكن أن يقال : أن المستفاد 
من الروابةأن تطليقالزوجز دوحةه 00 لها « قاقر علسها لسلام الزدوج 
بتطليقهاكان من باب أنأمرالتعزيرمو كول إلى الحاكم فيعرزا جرم 
نعازو امنوباىوتو كن النقو بات المناسية الجوم قيةا احور وعردسها 


0ك 


)١(‏ الكاقى ج /و ص 8510 ل07» 


ع0 ظ التعزسر 
هى نقلدمن الأحاديث في غير هذا المورد بدل على عدم كون التعزير 

منحصر بالضرب دون الحد » بل أمرهمو كول إلى نظر الحا كم فيعزر 
بمايراه مئاسبافي كل هورد . 

قلت : أما سائر الروايات في ذلك فقد سمعت ما فيه: وأما هذه 
الردابة ففيالاستدلال به نقول : 

أولا إنها غير معمول بها في بعض ها يستفاد منها من الأحكام , 
وهو قبول شهادةالنساء منفردات في الزنا . 

د ثانياً معارضة بمرفوعة رواها أَيِضاً الكليني فيالكافى في باب 
حد القاذف هن كتاب الحدود في مثل هذا الملوضوع؛ قال في أ خره : 
فاخن الوح مد اعر انه مه العاوة اقيض روما سق احليهها بد 
بدي أمير امو مئين عليةالسلام » و و دالقصة كلها , و أقرت المرأة 
بذلك؛ قال : وكان الحسن عليه لسلام بين بديأبيهءفقال لدأمير الو منين 
عليهالسلام : إقض فيها فقا لالحسن عليهالسّلام : نعمعلى المرأة الحد 
لقذفها الجارية؛ وعليها القيمة لافتراعهاإياها قال : فقال امير امو منين 
عليهالسلام : صدقت . . . الحديث )١(‏ 

دهذه الرداية وإنكانت لاتصليم من حيث السند للمعارضة مع 
الرداية الأولى إلا" أنها من حيث اتن أقوى » لأّثها أوفق بالقواعد 
: هن الأولى » لأنها جعات عقرها على التى أذالت بكادتها . 
وثالثاً _ظاهرالرداية الأولىأنه عليهالسلام لم يازم حد القذف 


(١)اكاقى‏ جلا ص ٠١.7‏ 


الآمرالرايع لام 
على النسوة التى شهدن عليها بالزناء و هذا أيضاً لاتوافق القواعد ‏ 

رهم هذهمالحهات أْلْصْعفة للردابة كيف .يمك التمسك يهأ لتأسيس قاعدة 
كلية وهيأن اهن كادي اجر مين دعقو دنهم هو كول برأي الحا كم 
مطاقاً د«>حسب النوعٌ والمقدار 6 وإنكان شق من اضرب دو نالحد ( 
هذا معأنى لم أجد من أفتى بهذهالرداية في باب الحدودوالتعزيرات 
قي.موردها وضًا؟ عن أن تقول : إن الحا كم يعمل قِ فس ا مورد دمأ 
برأه من تطليق درا أذ تعزربر آخر 1 

هذا وربما يقال : إن صاحب الجواهر في مساًلة(إلتماسالخصم 
إحضار خصمة مجأس الحا كم و أنه إن استخفى دبعث هن شادي على 
بابه أنه إن لم حضر إلى ثلاث سمس تداره أوختمعليهم ؛ فان لم يحض 
بعد الثلاث وسآل المدعى السمر أو الختم أجابهإليه) قال : لم نجد له 
دلبلا والخصوا ص » 6 إئما هو أحد أفراد التعز در التى دى للحا كه(١)‏ 
و كلامه هنأ سواصع 8 أن عن التعزس مطلقاً يكورن هو ذولا برأي 
الحا كمو أنه ع من ألصْر ب دون الحد ما استظهر تم من كلامة هن 
ذىقبل ليس فيمككله . 

قلت : أولا عدم الوجدان لابدل على عدم الوجودء هضافاً إلى 
أنه يمكن أن يقال : إنجزممثلالمحقق والعلامة ‏ عليهماالرحمة ‏ 
مخصواضص هذأ التادسمن عير أن يكون وارداً 2 ردامة أو هذ كورآً 

في كلام من لايفتى إلا بالروايات بالفاظها بعيدجداً . 


(١)الجواهر‏ ج +٠‏ ص ه١١‏ 


0 التعز در 
وثانياً ‏ لايدل كلامه هذاعلىأن التعزير أعم من الذرب دون 
الحن طلقا و إن كان اهن هن الضوئ» :و كاق التدرون لض همك : 
فان تسميرالباب والختم عليه حتى بحضر صاحبه مجلس الحكم أخف" 
من الضرب الذي لايمكن إبقاعه على المجرم هنا . 

وثالثاً ‏ إن ذلك ليسمن بابالعقوبة على الجرم بل يمكن أن 
يكون ذلك لا لزامالخصم على حضوره مجلس الحكم دفي مثله يجود 
ذلك هن باب الأهر بالمعروف » كما أنه يجوز حبس الغريم إذا امتنع 
عن آداء ماعليه . 

ورابعاً ‏ أن ها استظهر نا هن كلامه هن أث القمو ووصو الطرفق 
ددن الحدإنما استظهر ناه من كاماته الكثيرة الظاهرة » بل والصصر بحة 
في ذلك في كتاب الحدود والتعزيرات , داور فسع اليد عثها ولا يجوز 
نسبة القول بكون التعزس اعمهن الضْربإليه بكلامه هنا الذي قاله 
لتوجيه كلام المحقق رحمةالمّعليهما . 

د كيف كان لايصيرمثل هذه الكلماتمستند الى فعاليدعن ظواهصر 
الاحاديث : وها صرح به أهل اللغة و تخصيص العمومات و الخروج 
عن الأصل . 

فى ان الحبس المذكو رئيس اعقو بة المجرم 

قد نكرنا في تحقيق هفاد بعض الردابات أن الحبس ال لذ كور 

فيه ليس لعقوبة المجرم؛.لطنعه عنإر كاب الذنب والاضرار .و الافساد 


الامرال رابع 09 
و الاشلال ونحوها ‏ ولذاقديجمع بيه دبين الحد" والتعزير » ويؤيد 
هذا الاستظهار أقوال علماء اللغة في الحبس والسجن . قال الراغب : 
الحبس ا منعمن الانبعاث قالعزه جل : «تحبسونهما هن بعدالصلاة» )١(‏ 
و الحبس مصئع الماء الذي بحبسه والاحباس جع و التحبيس جعل 

الشيء هوقوفاً على التأبيد يقال : هذا حبس في سبي لال . 

د قال : السجن الحبس في السجن و قرى «رب السجن أحب" 
الي » (؟) بفتحالسين و كسرها . 

دقال في تاجالعر وش : الحبس اطفع والامساكوهوضد التخلية. 

وقال في لسانالعرب : حبسه بحبسه حبساء فهو محبو سن وحبيس 
واحتبسه وحيسه امسكه عن وجهه , والحيس ضد التخلية . 

دعلى هذانقول : إنالحبس المنم والامساك عمًا كان يفعله أو 
بعتاده المحبو سرمن الأفعاله الا شغال , والافساد دوالاصلاح » والاضرارء 
وغيرها » سواء كان الحابس هربداً مختاراً كالانسان أو غير ميد كما 
تقول : حبسني عن الصوم أوعن الدعاء أوعن الحج أوعنأمر كذاابار ض 
أوالطمطر أوالسارق أوالسلطان, وسواء كاك لحيو نهر بدا مختاداً أوغير 
هريد ؛ وغير ذي روك كاطاء و نحوه . 

ديطلق الحس علىالسجن لنعدالمسجون عنالخروج منهوذهايه 
في حوائجه , ويطلق بهذه العناية المحبوس على المسجون سواء سجن 

(1) المائدة الآية :سو 00 


6 يوسف ءالاية : موس 


«عٍِ التعز سر 
عقوبة على جرم ارتكبه أو منعاً عن فعل اعتاده » ولكن الأبلغ إطلاق 

الحبس في هوادد بحبس بالسجن هن أريد حبسه عن الذنب » واطلاق 
الس موارد العقوبة . 

فظهرمن ذلك أن الأظهر في لفظ حبس ويحبس في كلاءالفصحاء 
إذاكان الحايس وا محبوس إنساناهومئعه من فعله د فساده و عصيانه, 
و 2 لفظ سحن و سحن حسه عقو بة إلا أذاكانت 2 الكلام قر ينة على 
خلاف ذلك . وعلى ذلك ستظهر معني الروايات الواردة فيها الحسس 
دالسجن؛ ويخرج بدأ كثر الرواياتالواددة فيهااالحبسعن توهم كون 
الحمس فيهامن باب العقوبة على الجرم؛ وسةطالاستدلال بهالكون 


الحبس من أنواع التعزيس. فتدبر جيداً . 


فى ظهور الاخبار فى ان التعز برهو الضرب بمادون الحد 
المستفادمن الأخبار ا لكثيره بلاطتو ائرة في هو اردالتعزير الضرب 
بالسوط مثل خبر زيد الشحام وغيره عن أبيعبدالد لإا : 
في الرجلهامرأة بوجدان في!اللحاف ؟ قال : يجلدان منّة منة 
غيرسوط )١(‏ . 
و حديث هعاويد بن تمار قال : قلت لآبي عبد الا : المر أتان 
تناهان في ثوب واحد :فقال : تضر بان فقلت : حد'أ؛ قال : لا , قلت : 
الرجلان بنامان في ثوب واحد وقال . يضربان قال : قلت : الحد ؟ 
قال : لا(؟) و حديث ابنسنان عن أبيعبدالله عليهالسّلام في دجلين 
بوجدان في لحافواحد » قال : بيجلدان غير سوط واحد(/) . 


(١)الوسائل‏ ج م١‏ ص عع ب ٠١‏ من ابواب حد الزنا ح سم 
(؟) الوسائل ج م١‏ ص نعم ب ٠١‏ من ابواب حدالزنا ح م١‏ . 
(6) الوسائل ج م١‏ ص لاع ب ٠١‏ من ابواب حدالزنا ح لم١‏ 


ذو التعزير 

وخمر أبن 00000 عن أبيعبد الل علمها لسلام قال: 
إن شهود الزوريجادونجلداً ليس لدوقتء ذلك إلى الامامالحديث(١)‏ 
ونحوه حديث سماعة . 

وخس أبي بصير عن| بىعبد الله علمها لسلام في غلام صغير لم يدرك 
ابنعشر سنين زنا بأمرأة » قال : بجلد الغلام دون الحد و تجلد 
المرأة الحد كاملاً الحديث (؟) . 

ونحوه حديث أبي هرم عن هرم عن أبيعبدالل عليهالسلام : 
وفبه قال عليهالسلام : يضرب الغلام دون الحد (©) . 

و خبر وهب بن وهب عن جعفر بن عل عن أبيه بعلم فى رجل 
قال لرجل: باشاربالخمريا! كلالخنزير قال : لاحد عليه » ولكن 
يقرت انبواكاً () . 


السب ص سمس سس ل ل ب سس سمس سس سم 


لللسسسسممة 


(١)الوسائل‏ جح ١4‏ صمء؟ ب هامن ابواب الشهادات ح١5‏ وفى 
الاحاديث الواردة فى شاهد الزور كما ذكرنافى المتنحديثاً يدل على اطافته 
وحبسه أياماً د يمكن ان يقال فى مقام الجمع بين هذا الحديث و حديث 
| بنسنان بأن الامام مخير بين اطافته وحبسه أياماً و بين جلده جلداً ليس له 
وقت » فلكن يقتصر فى الحبس على هذا المودد و لايتعدى منه الى غيره من 
التعزيرات كمالايخفى . 

(؟)الوسائل جماص و«#عم ب و من ابواب حد الزنا ج ١‏ 

(») الوسائل ب ومن ابواب حد الزنا ح م 


(ع) الوسائل ب ١6‏ من ابواب حد القذف ح ١ ٠‏ 


الاهرالخامس مع 

وغيرها من الأخبار مثل هاوردفي إتيان الزوجة دوهي صائمة » 
وهوصائم دفي الحيض . 

هذا ومما ستظهر مندادضا أن التعز 1 إسكون بالصرب 
إلا أنه دون الحدد حددث أبي حنيفه قال : ساات أماعيد الله علها لسلام 
عن رجل قال لآخر : يافاسق , قال لاحد عليه ويعز”ر(١)‏ . 

وحد مشعيداأر حمان بن أبي عبد اللقال :سأ لت أباعبد الّعليه السلام 
عن رجل سب رجلاً بغير قذف يعر به هل يجلد ؟ قال : عليه 
تعزس (5) . 

وحديثإ سحاق بنتمارعن جعفرءابدالسلام إن علياً عليهالسلام 
كان يعز'ر في الهجاء دلا يجلد الحد" الحديث (") . 

وها في الردابات في مورد واحد من الحكم بالتعزير في دداية 
وبالضرب في دقاية احرف وهاورد فيأنه إذاتقاذف إثنان سقط عنهما 
الحد” و .يعزران (*) 

وهها" متناف هه اكاب اها بوضو © غير اسودا عات قال 
سألت أباإبراهيم كلبْلإعن التعزير : كم هو :قال بضعة عشرسوطاً مابين 

العشرة إلى العشرين (2) . 

60 الوا تل «يحة عن انوت حد القذف ح ع 
00 « هم ههه هامح 
00 « دده هد د ماحم 


(©)الوسائل ب ١8‏ من ابواب حدالةدذف ح او"م 
(0) الوسائل ب ٠١‏ من أبواب بقية الحدود و التعزيرات ح ١‏ 


ع التعز بر 
و خمر حماد عن أبي عبد الي عليه ا لسسلام ؛ قال : قلت له كي 
أالتعزمر ؟ قال :دونالحد . . . الحديث(١)‏ . 
وترك الاستفصال في الخبر بن » والجواب فيهما بدلان على أن 
التعز يان لامكون إلا دِالَصْر ب 3 
وهمًا يدل" صر يحأًعلى ذل كالحديث اللر وي عن بيعبد الندد ابي 
نما 0 وهودون الحد” : 69 
وعلى الجملة الأخبار الدالة على ذلك كثيرة جد" . و القول 
يكون الحيس هن أفراد التعزير هضافاً إلى أنّه على خلاف الأصل 
نوع هن الاجتهاد 2 مقايل| لنص" صا مع عدم كو نالحس محخضوار] 
فيحكم الشرع بخلافالصرب بالسوطفائهمحصور بمادون الحد .() 
(١)١لوسائل‏ نا ١١‏ منأبواب بقية الحدود والتعزبرات/ ح/" 
(؟) كافى ج لاص غ١٠‏ ح “7 
() لايخفى علي كأن ميلالبعض من الناشئة الجديدة المتأثرين بالادان 
ا لخر بية) ونظاما تهم ا لى تعطيل التعزير با لضرب و تبديله يا لحبس وغيره استهجان 
غير المسلمين من المتغلبين على ا لبلاد الاسلامية التنبيهات الجسمية كما استهجنوا 
بذ لك الحدود ويطليون تعطيل أحكامها »وأحكام القصاص », والديات» و يرون 
ذلك ضرباً من التنور والثقافة . 
أعاذالتها لمسلمين من دعاياتهم وآدائهم» ولوفتح باب ذلك فى مثل هذا 
الزمان وقيل فى ا لتعزير با لتخيير يبنا لضربوا لحيس مطلقاًوحتى فى الموارد سم 


الامر الخامس 2 
وهما دشهد على أن التعزير هو الصرب بالسوط دو نالحد : 
الاحكام الخاصة المترئئبة على التعزير مثل قتل منعز"ر ثلاثاً في 
الرابعة في بعض الموارد إذ من المعلوم ان ذلكلا يجوز قتله اذا عوقب 
ثلاثاً بالحبس أوأداء المال من انواع التعزسس . 
فان قات : فماتقول في خبر الفضيل ؟قال : قلت لابي جعفر إلتا: 
عشرة قتلوا رجلا قال : ان شاء أدليائه قتلوهم جميعا د غرموا تسع 
ديات , وان شاوًا تخيروا رجلا فقتلوه دادى التسعة الباقون الى اهل 
المقتول الاخير عشرالدية كل رجل منهم قال. ثم الوالى يعديلى 
اديهم دحيسهم )١(‏ . 
قلت : ظاهره الجمع بين الادب والحبس » كما ان الظاهر من 
الادب في مثل القام هو التعزس بالضربء فهل «تعدى هنه الى غيره 
من هوارد الدية فىالجنابات العمدية دو يجمع بينهما مضافا الىالدية 
فيها » وهل يكون ذلك مطلقا واذالم يكن الحبس اخف من الضْرب 
دو نالحد ؟ثمهل يتعدىمنه الى ج#يع مافيه التعزير اويقال ياختصاص 
الحكم بالمو رد ؟ ثمالمراد من حبسهم حبسهم عقوبة دتعزيرا أومئعا عن 
اصن أرهم يمأ ارتكبوه حفظا لالنفوس والاهن حتى يظهر. منهم التوية ؟ 
وعلى الجملة : الرواية من جهات متعددة في غاية الاجمال . 
٠‏ المتضوصة وبا اكترهها:ووون | لحل رتخير التعزيرات كلها فى الح<بس . ويتعطل 


التعزيرات الشرعية التى ورد النص فيها بالتعزير يا لسوط و ينتهى الاآمر الى 
تبديل الحدود با لحب سأيضاً ولاحول ولاقوة الابالله . 


١ '‏ 
)١‏ التهديب ج ٠١‏ ص لا١؟‏ بالا١‏ حمل 
)010( 3 . 0 


متلطكه 


الامر السادس 


1- فى عدم جواز الحاق الحس » بالضرب دون الحد 

قدظهر لك مماسيق أنه لابيجوز إاحاق الحبس هو غيره إذاكان 
أشد"من الضرب دون احد » أولم يكن بأخف” منه به , لاحتمال دخل 
خصوصية الضرب ء سيمابعدتقبيده بمادوث| لحد» فان!احاق مالاتقدسر 
له 3 في جانبأ كثره _بما هومقدر كذلك لمس هن يأب ألفهوم شيع 1 
فضْلاعن ا منطوقء فانه قد ظهر لك أن التعزير ظاهر في الضرب دون 
الحد, ولا بحوز التسمياة باطالاق مدل أدب نودب قِ بعص ا موارد 6 
فانه مضافاً إلى اختصاصه دمو زده )2 دل عدم إطلاقه في خصو ص موزده 


يك 2 مضافاً إلى أنه ظاهسى 2 التأديب الخفيف الذي هو أدنى 


التعزير(١)‏ بدلالةرواءاتالتعز برلا دحوز التعدي عند إلى عبرهورده ( 


)١(‏ ولذلكيعبرون فى مثل الصبى والصبية أنهما يؤد بان أوأدب الغلام 
أوعلى غيرا لبالغالادب» قال الشهيد فى الروضة : التعزير ويتناول المكلف 
وغيره بخلاف! لتأديب(يعنى يختص بغير المكلف الذى يؤدب با اضرب الخفيف 
وماشابهه) . 


التعزس مع 
إذاً فلايصح رفم اليد عن ظهود التعزير و الاخبار المصرحة بخصوصض 
الضرب ه الجلد بذلك , و القول بالتفصيل بين اللوارد التي ورد فيها 
التعزمر اذ وردفيها الضرب و نحوه د سن غيرها أن بقال في تلك 
الموارد بالتعزيى بالشرب دون الحد » وفي غيرها بجواز الحبس ايضآ 
على ها براه الحا كم شطط هن الكلام , ولابكاد نقضي تعجبي همن 
دميل إلى ذلك » اويفتي به . 
؟-- دفع بعض الاشكالات 

ريما ستشكل على مان كر بجواز التعزي. بماهو اخف من 
الضرب ؛ او الضْرببالسوط كالضربباليدءو التوبيخوالشتم؛ و الحيس 
مدة قصيرة كموم أذ بوهين ١‏ اد المع عن الاشتغال بعمله كذلك , 
فيقال : بعد ها استظهر نا من الردابات أن التعزير هو الصْرب دون 
الحد ء اوالضرب بالسوط دون الحد , وبعد ماجاء فى الردابات فى 
اموارد المتعددة الصْرب بالسوط والجلد , واختثرنا عدم حوازالتعدي 
من ذلك إلى غيره ممما لم يثبت مساواته له ء فلابجوز التعدي منه 
إلى 203 كالشتم والتوبيخ و الحبس همدة قليلة , 
فالقول بجواذ مثل الشتم و التوبيخ فى مورد لاإبرى الحا كم ضر سه 
بالسوط قول بغير علم ومخالف للأصل , وليس من التعزس بشىء . 

والدفع بآن المعاقبة والتأديب برب دون الضرببالسوط أويما 
دوث|لضربء وانلس هنافراد التعز ير إلا انا نقول به هنا بالأدلوبة 
فاذا جاز للحا كم لحفظ النظام وردعا لجر معن إرتكاب الجرم معاقبته 


الام رالسادى هع 
بالتعزس بجوذ له بالأولوية لقطعية معاقبة المجرهين بادئى هن ذلك , 

وهذا كمفهوم قوله تعالى : فلاتقل لهما اف » )١(‏ الذي هو حرمة , 
الصضربء دهنا مفهوم جواز الضرب أوالضرب بالسوط <واز مثل قول 
الأف , فعلى هذا يجوز الا كتفاء بما هو الأخف من التعزس حتى فى 
موارد ورد النص فيها بالشربه الجلد تعزيراًءإذاراى الحاكم ذلك . 

نعم لايجوز العدول عن الضرب دون الحد (التعزير)إلى غيره 
ممالم بعلم كونه اخف هنه ء كما انالتعدي عن المقدار المعين فى 
النسوص إلى اكش مئه وإن كان دوث الحد لا بخلوعن إشكال . 

هذا كله على لقول بأنامر التعزير هو كو لإلى راي الحا كمء 
والا فلاوجه للتنزل إلى ها هواقل هن التعزير . ويمكن ان ستدل 
لجواز الضرب بغير السوط ‏ و إنلمنقل بكونه من افراد التعزير - 
بما رداه شيخنا الطوسى رفعهقامه بسنده عن ابىجعفر عليهالسلام : 
قال : اتى على لِكلةٍ برجل عبث بذ كره حتىانزل ؛ فضرب يده بالدرة 
حتى احمرت, قال : ولاأعلمه إلا قال:وزد جدهن ستمال المسلمين(؟) 
اسيك افقال بأن هذات اها هن أقزاد السنس ميقا على عدة 
ظهور قو لهمفى تعر يفدانه هوالضرب دون الحد ؛ فى الضرب الخاص 
الذي يحد به وهوالضرب بالسوط . 

فان قلمت : إذاكانالتعزس ظاهراً في الشرب دون الحدء ولم 

)١(‏ الاسراء الاية : #م 


(؟) التهذيبج. ١ص‏ ماع ا لباب الرابعمن كتاب الحدود ح 78 ١/‏ 
شقة2 1 


١‏ التعزير 
يكن للحا كم معاقبتهبغيره هما براه مفيداً للمئع عن الذنبكالجبس 
واداء امال فما يصئع إذا دأي ان معاقبته بالضرب غير دادع له . 
قلت : القدرالمتيقن بلا لذي استقر علمه ظهورالدلة . و كلمات 
الأصحاب هوالتعزير بمادون الحد , فاذالميؤثر ذلك في منعه يكرد 
الحا كم معاقبته فان لميؤثر هين بحمسة أو بحده او يقتله بحسي اللو ارد 
المنصوصة و القواعد الفقهية(١).‏ 


)١(‏ قال يحيى بن سعيد الحلى (ره) فى نزهة الناظر . يقتل فى | لثا لثة 
بعد قيا*م | لحد والتعز ير عليه مر نين سئة شارب!| لخمر» جاءت احاديث صحيحة:» 
وبه قال اكثرأصحابنا...الخ»وأفتى المفيد قد سسره ‏ فى المقئعة بمعاقبة من 
اتجر بالسموم القائلة . فان لم مضع وأقامعلى ببعها وءعرف بد لك ضر بستعنقه , 
وأفتى بذلك الشيخ فى النهاية وابن ادريس فى السرائر . 


الامر البيا بع 


فى حكم التأديب بالسجن وؤاداء المال 


ريما بوجه التعزسر بالحيس و اداء امال بالغاء الخصوصية في 
مثلهما أذاكان شدته على ا جرم مساوياً للضرب دون الحد وكات اثره 
فيتحقق المصلحة التى برى الحا كم تعزيره لها ايضاً مساوياً للتعزير 
بالضرب دون الحد" فيعاقب من يرى تعزيره بعشر ين سوط با لحبس 
في المدةالتيكان اثره بحسيحال هذا المجرم مساوياً لتاديبه بالتعزير 
او بأداء مالكان اثره في ذلك بالنسبة إليه مساوياً لتعزيره بهذا العدد 
من الأسواطء وعليه يختلف ذلك باختلاف احوال ا اجرمين من حيث 
قدر تهم المالية والبدنية وغير هذه » فرب شخص لأا رودب بأداءمئات 
الآلاف ولاتكون في اداء هذاا ليلغ الكثير هشقة عليه , ويؤدب بضرب 
عشرين سوط اوحبس شهرين » او يؤدب بأداء مليون مثل ما يودب 
بضرب عشربن سوطاً , و تكون مشقة اداء هذا المال الكثير و ضرب 
عشرين سوط عليه على السواء ‏ و عليه يجب على الحاكم ملاحظة 


١‏ التعزير 
تيع الجوانب وا لناسبات . 

وهكذابوجه التعزس بالحيس اؤاداءاطال بطريق اولى اذاكان 
الحيس فاداءال مال اخف من الضرب بالنسبة إليه ومؤثرلردعه وتحقق 
ما للقفق ورهن اللشلحة : 

و على الأول الاهر في اختيار التعزير أو الحيس اواداء ا مال 
وإن كان بنظر الحا كم إلا ان الأحوط له ان بخير المجرم في إختيار 
ذلك , بل ليس له الاختيار في ذلكء واما على الثاني فيمكن القول 
يعدم جواز العدول من الأخف” إلى الأشد, وإن كان الاخف الحس 
والأشد الضذرب . 

ويمكن ان ستشهد لذلك بمافي المبسوط قال في كتاب الأشربة 
إذا فعل إنسان ها ستحق به التعزير مثل ان قبّل إمرأة حراماً اد 
اتاها فيما دون الفرج ان اتى غلاماًبين فخذيه عندهيء لأن ذلك عندنا 
لواط ؛ اوضرب إنساناً اوشتمه بغيرحق » فللمام تأديبه : فان رأي أن 
موبخه على ذلك وبسكته أو بحسه فعل , وإثرأي أن بعز"ده فيضربه 
ضرباً لابلغ به الأدنى من الحدود و ادناها اربعون جلدة فعل » فاذا 
فعل » فان سلم منه , فلا كلام, وإن تلف مندكان مضموناً عند قوم , 
د قال قوم : إن علم الامام انّه لابردعه إلا التعزير وجب عليه ان 
ومع ف اراي أثّه مدع بغيره كان التعزس إلنة إنشاء ره 

تعزيراً واجباً اد مباحاً )١(‏ وهوالذي يقتضيه مذهينا . 


)١(‏ قوله »وان رأى انه يرتدع بغيره.. . الخ » اذا كان الغير الذى 
ير تداع به مساوياً للتعزير انشاء الاما+عزره وانشاء تر كه يعنى يردعه بغيره؛ هه 


الاهرالسادس رف 

ولابخفى عليك ان كلامه ‏ قدسسره ‏ لايدل على أن الحبس 
علوو لوو و كناافنيه إلى ا ورصفة ين اللفه التامل قدي 
كلامدان مختاره هوهاذكره في ذيل كلامهءوقال : وهو الذي يقتضيه 
مذهينا , و هانكره في صدر كلاه_ه كأنه حكاه عن غيرنا ممن خالف 
مذهينا , د لوقلنا : إن مختاره ذلك فليس اختياره هذا من باب ان 
الحبس عنده نوع هن التعزير بل ظاهر كلامه يعطي بائه لايجب على 
الحا كم الاخذ بالتعزس اذا امكن تادبيه بغيره مماهواخف »ء وان لم 
يمكن ذلك إلا بالتعزير وجب تعزيره؛ وعلى هذا يجب ان يكون 
الحيس و كلمايؤد به.هدون التعزيرواخفمنه عند العرف » فلايجوز 
له ان يؤد به بحبسه في مدة كانأشد من تعزس المناسب . 

ثم إن ماذكر ‏ وإن كان اقرب إلى النظر من إاحاق الحبس 
د غيره مطلقاً بالتعزير ‏ الا انه يمكن ان رستشكل في ذلك بمنع 
امساداة بين مث لالحبس في هدة؛ والصرب دون الحد,ء وان كانا مساديين 


فق التائين اق مسليحة غنافنة اللندوم لاتفتيا ل خميوسية الشيف موعدم 
«إسدوأما انكان غيرهأ خف وهوير تد ع به فا لوجهفى جو اذ تعزيره ‏ انكان اطلاق 
الادلة ‏ فيمكن ملع اطلاقهاء لانها ليست من جهة هذا فى مقام|لبيان» والاصل 
والاحتياط يفتضى اختيار الاخض . وياتى:وجه تقسيمه التعزير الى الواجب 7 
والمباح فى الأآمرالثامن وان مختاره ان الامام ان علم انه لايردعه الا التعزير 
وجب عليه ان يعزره» وان رأى أنه برتدع بغير» كان التعزير اليه ان شاء عزره 


وان شاء تركه فالتعزير فى الصورة الاولى واجب وفى الثانية مباح . 


يف التعزس 
تعطيل أتمال الجر مين بالحس , وغيرذلك من الفوارق بيئهما » بلل 
والثاشه التوهرين عار هين جزمن وير ات هن جهة كش تهم؛ 
فليس ذلك من باب رجل شك بين الثلاث والأد بع يبنى على الأدبع ‏ 
فيقال : إن المراة إذا شكت هوحكم شكها , لعدم دخالة كون الشاك 
الرجل في الحكم . 
مضافاً إلى انه إذاكانا لحبس والتعزيرغير هتفاوتين في التأثير , 
فما فائدة العدول تماهومنطوق النصوص , الذي هو اظهر داقوى إلى 
المفهوم . 
اللهم إلااث يقال : إنالفائدة نظهرفيما إذا رأي الحا كمإختيار 
الحيس اواداء المال » وجعل ال مجرم مخيراً في إختياد التعزير وغيره . 
وعلى ذلك كله , فالاقوىفي النظر انه إذاكان الحبس ١و‏ اداء 
امال أخف منالضر يدون الحد”» اناس للجره؛ يجوز تر التعزس؛ 
بل لابجوز التعزير» ويج دالا كتفاء بماهوالأخف , واذا كان الحس 
مساو يا للتعزير المناسب_أيضا_لايبعد جو ازالا كتفاء به ان رأي الحا كم 
ذلك ء غير أن الاحوط بلالأقوى انيشيرالمجرمفى إختيار اي منهما 
شاء و بعدإختياره الحبس اواداءالمال يصير التأديب بكلمنهما بالنسبة 
الى التعزمين بالشرب بالسوط التادرن بالاخق" الذي سمعت انه 
لايجوز التعدي منه اذاكان دافياً بالمصلحة بالاشد” . دالله اعلم )١(‏ . 
)١(‏ وممن يستفاد منه من العامة التدرج فى التعزير» وأن الحب س(على 
القولبه) يج بأن يكون أخف هن الضرب ألماوردى فى( الاحكام السلطانية : 
والولايات الدينية) قال فىالباب التاسععشر: الفص ل السادس فى التعزير»ه 


الام رالسابع ف 


جب والتعزير تأديب علىذفوب لمتشرع فيها الحدودءويختلف حكمهباختلان 
حاله » وحال فاعله, فيوافى!| لحدود من وجه » وهوآنه تأديب استصلاح ورزجرء 
يختلف بحسب انءتلاف الذنب . ويخالف الحدود من ثلاثة اوجه : أحدهاأن 
تاديب ذىا لهيبة من أهل الصيانة أخف من تاديب أهل البذاءوالسفاهة » لقول 
النبى صلى اللدعليه وسلم: «أقيلوا ذدىالهيئات عثراتهم» )١(‏ فتدرج فىالناس 
على مناد لهم » فان :ساووا فى الحدود المقدرة » فيكون تعزير من جل قدره 
بالاعراض عنه؛ وتعزير مندونه با لتعنيف له. وتعزير من دونه بزواجر الكلام: 
وغاية الاستخفاف الذى لاقذف فيه ؛ ولاسب » ثم يعدل عن. دون ذلك الى 
الحبس| لذى يحبسونفيه» على حسب ذنبهم .و بحسب هفواتهم »فمنهم من يحبس 
يوماً » ومنهم من يحبس أكثر منه الى غاية مقدرة وقال أبوعبدالله الزبيرى من 
اصحا بالشافعى : تقدرغايته بشهر للاستبراء » والكشئفء و بستة أشهر للتأديب » 
والتقويم ؛ ثميعدل عن دونذلكالى النفى » و الابعاد » اذا تعد تذنوبه الى 
اجتذاب غيره اليهاء واستضراره بهاء واختلف فى غاية نفيه وانعاده » فا لظاهر 
من مذهب الشافعى تقدر بمادون! لحولء؛ و لوبيومواحد » لثلايصير مساوياً لتعزير 
الحولفى الزناء وظاهرمذهب مال كآنه يجوزان يزاد فيه على الحول بمايرى 
من اسباب الزواجر ثم يعدل بمن دون ذلك!لى الضرب ينزلون فيه غلى حسب 
الهفوة فى مقدار الضرب» وبحسب الرتبة فى الامتهان والصيانة . 
ثم ذكر اتلافهم فى أكثرما ينتهىاليه الضرب فى التعزير » وذكر فى 
آخر هذا الفصل من انواع التعزير الصلب حياً ثلاثة أيام» وحلق الشعر دون 
اللحية؛ وتسويد الوجهء وام يعين مر تبة كلمن هذه الثلاثة . 


وفى كلامه مواقع للنظر » واكثر ما اختارهأوحكى عن غيره هن الاقاويل 


. 1١51١ مسند احمد بن حتبل ج عء ص‎ )١( 


عن التعزير 


أقوال بغير علم) لم برد بها آيةأورواية صحيحة:» وما ذكر من كون غير الضرب 

دون الحد منالحبس و غيره من انواع التعزير مخالف لصريح كامات علماه 
أهل اللغة » والمتيادر من هذا اللفظ فى عرف الشرع والمتشرعة » ومع ذلك 
كلامه لايخلوعن الفائدة جدير بأن يتأمل فيه . 

وكيفكن ' فكلامه ينادى بأعلى صوتهأن الحبس أخف من النفى وأن 
النفى أخف من الضرب »ء و هذا لايكون الااذاكان الحبس اوالنفى فى مدة يعد 
بحسب حال كل مجرم أقل منأكثرما ينتهى اليه الضرب » بل ظاهر كلامه يعطى 
أنيكون أقلمن الضرب مطلقاً فالتعزير يتدررج بحسب الشدة والخفة »ومنازل 
الناس و حالاتهم و بحسب اختلاف الذنوب الى ما هو شديد » فاول مراتبه 
و أخحفها الاعراض عن المجرم ثم التعنيف له ثم زواجر الكلام 2 وغاية 
الاستخفاف » و فى المرتبة الرابعة التى هى أشد مما قبلها الحبس » و بعدها 
النفى » والمرتبة السادسة الضرى وهى اشد المراتب . 

هذاء والعمل فى مقام التعزير على حسب التدرج الذى ذكره حسن 
لاينبغى ؛ بل لايجوز العدول عنه اذا كان ماقبل الضرب اخف منهء وأما اذاكان 
مساوياً له » فا لعدول عدن الضرب اليه لايجوز الا اذا اختارء المجرم » كما 
ذكرناه فى المتن » واما اخذ المال من المجرم تعزيراً » فليس فى كلامه . 


الامر الثامن 


تعيين مقدار التعز بر مو كول الى الحاكم 


قال الشيخ في المبسوط : التعزير هو كول إلى الاهام, ليجب 
عليه ذلك فان رأي التعزير فعل وإن رأي تر كه فعل , سواءكان 
عنده أنه لابردعه غيرالتءزير , اوكان هدر تدع بغير التعزس . 

وقالفي موضع أ خر هنه : إن علم الاهامانهلابردعه إلا التعزر 
وجب عليه ان يعزرهء وإن رأيانه برتدع بغيره كان التعزي اله , 
إنشاء عزره »وإن شاء تر كه ء فان فعل ذلك , فلاضمان على الاهام , 
سواء عزره تعزيراً واجباً اومباحاً , وهوالذي يقتضه مذهمئا . 

وقال في الخلاففي كتاب الأشرية (م )١1‏ : التعزس إلىالاهام 
بلاخلاف ءإلا” انه إذاعلم انه لابردعه إلا التعزير » لم يجزله تر كه 
وإن علم ان غيره بقوم مقامه من الكلام و التعنيف , كان له ان بعدل 
اليه ويجوزله تعزيرهء به قال أبوحنيفة «وقال الشافعي : هو بالخيار 
في جميع الأحوالء دليلنا ظواهر الأخباد , و تنادلها الأمر بالتعزير , 
دذلك يقتضي الايجاب ‏ د ظاهر كلامدعدم الفرق بينماكان الذنب من 


1 التعزبر 
حقوق الناس كالشتم و السب والحبس », او من حقوقالله تعالى كترك 
الصلاة وإفطارصومشهر رهضاثء؛ بلصرحفي الخلاف في كتاب الأشربة 

ان التعزورمن حددداللٌ تعالى . 

هذا وستظهر من فتوى الفيد ‏ في اللقنعة في باب حدالز نا 
واللواط ‏ أن الامام بالخيار في العفوء وإقامة الحد إذا تاب المجرم, 
دون ها إذا لم يتبء فيجب عليه إقامة الحد, أنه بالخياد ‏ أيضا- في 
صودة التوبة في التعزير بالأولوية.و حكى في الجواهر موافقة 
الحلبيين مع المفيد في ذلك . 

و لم أجد فيما طالعته من كلمات الفقهاء مخالفاً للشيخ في أن 
التعزسر إلى الاهام كما نفي الخلاف هو بنفسه ايضاًء و ستفاد من 
كلامه إن نفيه الخلاف فيه يكون في الجملة فلاينافي وجويه عليه 
إذا علم انه لم بردعه إلا" التعزير » دمافي بعض العبادات هنالو جوب 
مطلقاً فى مطلق التعزير » اد في بعض أفراده محمول على الشبوت 
أوالوجوب فيما إذاعلم أنه لم بردعه إلا التعزير » أدفيما إذا لم يعلم 
أنه بر تدعمن ددن التعزس , أودماهو خف هنه , دون م|ا إذاعلم ث4 
بر تدع من دون التعزرس أوالتأديب بما هو 5 هنه » بل في هذه 
الصودة اما ربمابرى في التعزير مصلحة أخر ى كعدم تجري الئاس 
واستهانتهم بالمعاصي فالأمسر هو كول إليه يعنى إلى ها يرى من 
الاأصلحة فى ذلك , و تختلف بحسب إختلاف الذنوب و المذنين . 


وعلى هذأ له التعزس وإن تاب ا مجرم دعل شام السنة عليه ( فالفرق 


الامى الثامن فز 
بينه وبين الحدأن في الحد بعد قيامالبينة ‏ على القولالمشهور ليس 

أمره مو كولا إليه ويجب عليه إجراء الحد . 

إن قلت : ماذ كر ينافى ظواهر كثير من الأخباد الواردة في 
التعزير الدالة على و<وبه . 

قلت : الأخباد المأئودة في التعزير طائفتان : 

طائفة هنها متضمنة لنقل الأفعال والأقضية , و هى لادلالة لها 
على وجوب التعزير » وعدم إيكال أهره إلى الحا كم . 

وطائفة أخرى مافيها ا لتعيير يلفظ بعزرء أوعزر, أوعلمها لتعزير 
أففلانء الاحلدت مثا ت.قلتوق سوط تعن التن يمك أن يقال 
إن ظاهرها الو جوب . 

ولكن يضعف ذلك : 

أولابعدم كون هذه الأخبار في مقام البيان ‏ من هذه الجهة ‏ 
حتى وإن لم سس الاهام تعزيره » أوتاب قبل قيام البيئة عليه . أوعفا 
عنه صاحب الحق بعددفعأمره إلى الحاكم على القول بات التعزير 
ليس مطلقا من حقوق الل تعالى ‏ فالحكم بالتعزيس لبعض الجرائم , 
أوتعيين مقداره في هذه الأحاديث غير ناظر إلى هذه الجوانب التي 
لم يكن الحديث في صدد بيانها . 

وثانياً ‏ بأنه قد علم ‏ من سيرة النبي ‏ صلّىالة عليه و آله 
و سيرة آهيرااو هنين تلاز بل هو سيرة حكام الجور التي لم تردع 
عنها ائمة الحق ‏ ان امر التعزير هو كول إلى الحا كم . هد القدر 


١م‏ التعزس 
المخرج منه ما إذا علم عدم ردعه الا بالتعزير . 
وثالثاً ‏ بأن الأصل عدم الو حوب إلا مائمت بالدليل . 
هذاء ويمكن أن يقال : ان الاطلاق فيالروابات ‏ على فر ص 
قدوله في دعض الموارد- إئما كان لو جود اللصلحة النوعية في التعز س 
فمه , مثل ها إذا وبجدر جل وامرأةتحت فراش واحد )١(:‏ أوالتفخين: 
د نحو ذلك » ففي مثل هذه الموادد التي لولم بعزد المجرم بلزم منه 
ندر ي الثاسن بهتك حر مات الل ( ويخثل النظام د نصير معن ضا لاوقا عن 
الناش, واتهام الشرع بالتهادن بمثل هذه الجرائم ,عب رجما هوهو كول 
بنظر الحا كم بألفاظ تفيد الوجوب , لأن الحا كم يرى ذلك بحسب 
النوع . ولو فرسم مورد لم يرذلك فالأهر هو كول فيه . د الروابات 
منصرفة عنه فتديس . 
خلاصة البحث 
أولا أنه يشكل القول بجواز التعزيي إذا رأي الحا كم عدم 
مصلحة فيه . أماإذارأي معذلكمصلحة فيتر كهء فلايجوز بلاإشكال . 
وثاناً -أن الحا كم بالخيادءإذاقامتالبيئة على مو جب التعزسء 
وتاب المجرم بعد قيام البينة . 
و الما 55 أنه تحب التعزس إذا رأى الحا كم أنه لادردعه إلا 
التعزسرء و كذا إذا رأى مصلحة اخرى قمه 6 و لم يتب المجرمقبيل قيام 


(١)الوسائل‏ ج لم١1‏ ص ٠١‏ ح واوا 


ام الامرا لثامن 
البيئة عليه . 

ودابعاً ‏ أنه لابجوز تر كالتعزيرإذا رأى الحا كم عدم تأثيره 
في ردعه » لاستلزامه فساد الاستهانة بالطعاصي . 

د الأدلى أن بقال في مثل هذه الصودة : إن الحا كم إذا رأي 
عدم تأثير التعز بر في ردعالجرم: ورآيان ترك تعزيره ستازم مفسدة 
تجرى اهل المعاصى ؟ اد دأى فى تعز بره مصلحة اخرى يجب عليه 
التووس : 

والحاصلأنه يجب التعزيس إذا دأي الحا كم عدم ردعه الا به : 
ولابجوز له التعزير مطلقاً إذاتاب الاجرم قبل قيام البيئة, وإذا كان 
فاهو أعك من التعز س مؤثراً في ردعه ,2 أودافياً بمصلحة التعزير »2 
ويشكل الجواز إذالمير المصلحة فيه؛ دفي سائر الموارد أهر التعزير 
مو كول إلى دأبه بحسب ما برىء مراعياً حفظ ال مصالح النظامية , 
ودفع مابفسد الأمور ويختل النظام . 

و سقى الكلام في هاهو نظيره في الحدود من حقوق الئاس . 

والأقوى فيهإن ثبت قبل التوبة لايجوز للحا كم ترك التعزير , 
اوالتأديب المناس بإذا لم بعف صا ح الحق؛ وطلب منه ذلك.وكان الجرم 
هماليس فيه قصاص ولادية . وإن تاب قبل رفع الأهى إلى الحا كم 
د شموته عنده » فليس عليه شيء », لأن التوبة تجب هاقبلها ‏ د التائب 


من الذنب كمن لاذنب له )١(‏ (؟) . 


(١)الوسائل‏ ج ١لا‏ اص مهم حم. 
(؟) قال الماوردى فى الآداب ااسلطانية (فع ب )١4‏ : ولو تعلقس»ه 


1 التعزر 
وإن كان الجرم هما جعل الشارح فنه القصاسص او الدية مكون 


اهر تعزيرهإن تاب بعدثيوته مو كولا ألى الحاكم مطلقاً ويمكن ان 
يقال بعدم التعزير فيما فبه القصاص أوالدية و اختصاص التعز سر بغير 
فيه القصاص اوالدية . دالله أعلم . 


با لتعزيرحق لادمى كا لتعزيرفى الشتمهالمواثبة » ففيه حق للمشتوم والمضروب» 
وحق السلطنة للتقويم والتهذيب »ء فلايجوز لوالى الامر أن يسقط بعفوه حق 
المشتوموالمضروب وعليهأن يستوفى له حقه من تعزير الشاتم أوالضاربالخ... 
ولايخفى علي كانه ربما يستدل ‏ كما يستظهر من بعض العامة لرجحان العفو 
عن تعزير ذوىالسوابق الحسئة » وأهل الصيانة ؛ بل وجوبه بالنبوىا لمعروف 
الذى أخر جهأحمد واليخارى وأبوداود »كما أخر جعنهم ا لسيوطى فى الجامع 
الصغير «أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم الا الحدود » )١(‏ قال ابنالاثير :نهم 
الذين لايعرفون بالشر: فيزل أحدهم الزلة » والحديث وانكان ضعيف السند 
الا أن مضمونه معمول به » لانهم أفتوا بأن مما يلاحظ الحا كم فى التعزير هو 
حال المجرم؛ وأنه على ظاهر حال حسنأوقبيح . هذا وقد أخرج هذا الحديث 
الشريف الرضى فى مجازات الأثار النبوية (ح *م١)‏ ولفظ الحديث حسب 
اخر اجه (أقيل و اذوى! لهيئات غثر اتهمفان أحدهم ليعثر » وأن يده بيدالته يرفغها) 
وقال فى شرحه : وهذا القول مجار؛ وا لمر اديد كر يد الله_هاهنا._معو نة الله تعا لى 
وتقدس » و نصرته فكانه عليه الصلواة و السلام اداد ان احدهم ليعثر » وان 
معوئة اللهدمن ورائه تنهضه من سقطته وتقيله من عثرته (الى ان قال) . 

والمراد بذىالهيئات . هاهنا. ذووا الاديانلاذووا الملابس الحسان» 
كما يظن من لأعلم له؛ لان هيثئة الدين» وظاهرهأحسن الهيئات؟؛ وأفخما لمعارض 
وا لملا بس . 

أقول وهذاباب عزيزسديد يفتح للحاكم الى العفو منالمجرمينالذين 
كان ظاهر حالهم حسناً مقبولا . 


ا 2 


. ١1م١ مسند احمدبن حنبل ج م ص‎ )١( 


الاأمر التاسع 


فى حكيم الشفاعة فى التعز.برات 

انه هل تجوز الشفاعة فيالتعزيرات ؟ د يجوز للحا كم قبولها 
إذا رأي ذلك ؟ أوحكم الشفاعة فيها حكمها في الحدود فلاتجوز ؟ 

مقتضي الأصل جوازها , و جواز قبولها إذاداه الحا كم لآنه 
ربما برى كفابة ماصدر هنه منإعلام إبقاع التعزير والانذار به في 
منع ا مجرم عن الذنب , و مصلحة النظام , و ربما كان ترك تعزيره 
بشفاعة الاؤهنين اوقم واقوى في منعه «وردعه , وتر كه العود إليه , 
وعلى الجملة جواز القبول وعدمه بعدماكان أهر التعزير مو كولا 
إلى الحاكم على التفصيل الذي هر في الأمر الثامن يدور مدار 
كون القبول بدواعصحيحة شرعية: وهلاحظاتسياسية نظامية: او 
بدواع نفسانيةغيرشرعية , فما هواللازم على الحاكم رعابته فيمقام 
إجراء التعزير دإيقافه . وقمول الشفاعة الصا لح النظاهية: واستصلاح 
العباد, والمنع من ا معاصيء والردعتمابو جب فساد الأمودواستخفاف 


ع التعزير 
والأغراض مراعياً لكمال الأحتياط ؛ فان هن أعظمماابتلى به القاضى 
أن يتجاوز عن الحد ء ويضرب سو طافى غير محله , وزائداً على الحد 
امعد قعل هنا بشادت لاهن أ اق تاحسةا فق قال سول ارك صل 
اللّعليهه 1 له : 

تإن أبغض الناس إلى اللَّهُ عزوجل رجل جر"د ظهر مسلم بغير 
حق» )١(‏ وردي عنه صلى الله عله وآله أنه قال : 

«لا محل لوال بو من بالدّواليومالآخران يجلد ا كثرمن 

عشرة اسواط إلا فى حد > (؟) . 

وهما بدل على جواز الشفاعة مارواه الكلينى باسناده عن أبى 


)١(‏ الوسائل جلم اص ع0 ابواب مقدمات الحدود واحكامها| لعامة 
ب ع؟ ح١1.‏ 

(؟) الفقيه جم ص ”وب نوادرا لحدود (ب7١‏ ح/ا4 ١‏ / وهذاا لخبرمع 
ضعف سندومعا رض بأخبا رمعتمدو لم يعمل بظاهرهءويحمل على شدةمسؤ لية الوالى 
اذا جلد اكثر من عشرة اسواط » وللطحاوى فى (مشكل الاثار ج ا ص ١7(‏ 
ع )١‏ كلام طويل » قال فى اثنائه : فقال قائل : هذا حديث قد تر كه اهل 
ا لعلم جميعاً »لانهم لم يختلفوا فى التعزيران للامام ان يتجاوز به عشرة اسواط» 
وانما يختلفون فيما لايتجاوزه بعدها فى ذلك . ثم ذكر اختلافاتهم فى ذلك , 
فراجعه ان شئت . و لفظ الحديث على ما اخرجه الطحاوى عن ابى بردة بن 
نيار ان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم كان يقول : لايجلد فوقعشر جلدات 


إلا فى حد من حدودالله 5 


الامر التاسع ذم 
عبد اده قا قال : كان إسامة بن زيد يشفع فى الشىء الذي لأحد فيه 

فأتى رفيولا صلى اللّعليه وآله بانسان قد وجب عليه حد » فشفع 
له اسامة » فقالله رسو ل الله صلّىاللّعليه وآله : لاتشفع فى حد (") . 

وستفاد من هذا الحديث هضافاً إلى ذلك ان اهر التعزير 
مو كول إلى رأي الحاكم, لن اسامةكان يشفع فيه؛ فلولا انه يرى 
ان للحا كم ذلك لم يكن يشفع فيه , ولولم يكن ذلك للحا كم لنبهه 
رسو لاله عليه وآله ونهاه . 


() الوسائل ج لم وص مم ابواب مقدمات الحدود واحكامها العامة 
ب ٠٠١‏ ح". 


الامر العاشر 


فى حكم التعز.برات المعينة العدد, فى النصوص 
أنه قدورد فى النصوص تعزيرات معينة العدد مثل ما ورد فى 
الرجل واطر أةّ.و جدانفى لحاف واحد يجلدان مأةمأة غير سوط .)١(‏ 
وهاورد فى رجلين بوجدان كذلك , قال يجلدان غير سوط 
واحد (؟) و فى نصرائى فذق هلما فال له بازانث», فقال : حلد 
ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطأً إلاسوط لحرهةالاسلام . .. 
الحديث () . 


امس ب .. 


وهاورد فى هن اتى إهر اتدوهو صائم اوهى حامض أنه صرب خمسة 

)١(‏ الوسائل ج م١‏ ص عنم وبالوم ابواب حد الزنا ب ٠١‏ حم 
ذ69أو١٠؟7.‏ 

(؟) الوسائل ج لم١‏ ص باني ابواب حدالزنا ب ٠١‏ ح 8م1ا. 


(م) الوسائل ج م١‏ ص .ثم ح "# ابواب حد القذف ب ١7‏ ح بم 


1م التعز بر 


وعشر دن سوطأً )0 . 
فهل بحوزر للحا كم 1 ورد الأول والانى الذي ورد النص 
قهما مانهما يجلدان:ماءاوثمافن غفرسوط ديعن الفض عن معار هما 
وهوخبر سليمانين هلال عنأبىعبدالل لكا (؟) وعدم الجمع بينهما 
تحمل الأدلين على اكتوسقة ار وى عضيل الثانى غلئ ادنى ذلك, 
ادعلى بيان احد افراد التعزير الذي للحا كمأن يختاره... و كذافى 
الملورد الثالث التعزير بالأقل 2 فين ورد الرابع 2 ا لخامس التعزسر 
دما سرأه هن الأقل هن خمسهة دعشر دن اوالا كثى منه. وهل جور له 
اك تعر نراقم إن قابوأ بعك إقاهة البينة عليهم ولم برالحا كما لصلحة 
فى تعزيرهم ؟ المسئلة محل تامل واشكال » ويمكن ان يقال بجواذ 
ترك تعزهرهم فى صورة التوبة»و عدم مصلحة فيه»ه عدم تثرتب 
مفسدة على تر كه ء لن التائب من الذنب كمن لاذنب له . واها فى 
غيرهذه الصورة سما إذا و جدا فى لحاف واحد ء فالا كتفاء بالأقل 
فى غاية الاشكال , و لاببعد ان تكون حكمة حكم الشارع يأنهما 
بحلدان غير سوط عظمذ لك العمل, و|دمعاقبةه بالق ل بو جب استصغاره 
بل وإستصغار اللواط . و فيمن إتى إهر ته فى شهر رهضان وهوصائم 
اد هى حائض يمكن ان يقال . إن الحديث منصرف عن صورة علم 
الحاكم بأنه لاب رتدع بهذا المقدار » فلابد هن الا كثرحتى بر تدع , 
)١(‏ الوسائل ج لماص ممه دغ4مه ابواب بقية الحدودب ١١‏ ح١‏ 


ب ١”‏ ح او؟. 
(؟) الوسائل ج م١‏ ص لاع" ابواب حد الزئا ب ٠١‏ ح .7١‏ 


الام رالعاش. 8م 

واما اذا احتمل أثة بر تدع يذلك, فلا دجو زالتعزير بال كثرء ولاالاقل 
لحرهة شهر رمضانء و كأن حكمة جعل هذاالمقدار الذي هوريع حد 
الزاني إشتراك هذا الوطي مع الوطي بالزنا فيالحرمة » وخفة حرهته 
من الزنا » وعلى كل حال فا مسألة لاتخلو هن الاشكال . 


الامر الحالىى عشر 


فى حكم عقو بة المجرم ؛ باداء المال 

أنه ريما بختلج بالبال في توجيه عقوبة اطجرم بالزامه يأداء 
امال إن رأي الحا كم ذلكء والغاءخصوصية المعاقبة بالتعزيس بما أفتى 
ال مفيد(ره)في اللقنعة في باب الحدني كات البهائم والاستمناء بالآيدي» 
ونكاحالأموات ؛ قال رحمدالل تعالى فيضمن هاذ كره هن تفصي لأ حكام 
هن نكم بهممة : دإ ثكانت البهيمة ملكا للفاعل نبحت إن كانت مما 
بقع عليه الذكاة » وحرقت بعد ذلك بالنار » كما يفعل بما لايملكه 
من ذلك : وإنكانت ممالاتقععليه الذكاة أخرجت إلى بلدآآخر. بيعت 
هناك؛ وتصدق بثمنهاء ولمبعطصاحبهاشيء منه؛ عقوبة له علىهاجناهء 
ورجاء لتكفيرذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنهاءلى المسا كين والفقراء 
وإنكانتالبهيمة لغير الفاعل بهاأغرم لصاحيها ثمنها , دكان الحكم فيه 
مان كر ثاه من ذيح هاتقع عليه الذكاة وتحربقه بالثار ليزول ا هن 
الناس: وإخراج مالاتقع عليه الذكاةإلى بلدآخر ليباع فيه ويتصداق 


مع "“ى 


١‏ التعزس 
يشمنه على الفقراء . 
أقول : هاذهب إليه ‏ قدسرسره ‏ هن التصدق بثمئها لايستفاد 
من الأُدلَة واطمشهور على أنه ملك لصاحيها إنكان هوالفاعل, و إن 
كان الواطي غيرا الك بغرم لصاحبها قيمتهاء ويكون ثمئها له وعلى 
فرط صحة مازهب إليهفهو مختّص بمودده لابتعدي منه إلى غيره )١(‏ 
ونظير كلام المغيد رضوانالله عليه ما حكي إبنإدريس في السرائرفي 
أواخ. باب دبة الجنين عن السيد المرتضى رفعالله درجتهما: إن دية 
اميت تكون لبيتالمال (قال) : وهوالذييقوى في نفسيء لأن ها ذهب 
إليه شيخنا أبوجعفر (ره) لادليل عليه وهذه جنابة يأخذها الاهام على 
طر بق العقوبة والردعفيجعلها في بي تاطال . 
أقول : هذا القول مخالف لطاعليه المشهود هن أن ديته له دون 
الورثة يحبجبهاعنه أويصرف فيغيرذلك منأيواب الخير» كمادل عليه 
حسن حسين بن خالد (؟) اطؤيد بمرسلعلين صباك(") ولابعارضهما 
خمراسحاقين عمار أنهقال للصادقعليهالسلام : فمن يأّخذ ديته ؟ قال : 
0 (١)لايخفى‏ عليك انى لم اظفريمن افتى با لتعزير با لمال مطلقاً من احد 


من ققهائنا » بل جزم بعضهم مثل العلامة بأنه ليس فى التعزير جرح المجرم 
او اند ماله وذكر فى «الفقه على المذاهب الاربعة » انه اجاز بعض الحنفية 
التعزير بالمال على انه اذا تاب يرد له رص أ٠م‏ ج3). 

ا١م/1 ص #لاا_علا؟ ح طبا.‎ ٠١ التهذيب ج‎ )١( 

(0) التهذيب ج ٠١‏ ص .ل/الاالا؟ا ح هع١١/١٠-الكافى‏ ج؟ 
ص /لاعاما ب ع . 


الام رالحادىعشر به 
الامام هذاربٌ, لامكان الجمع بينهما بأن الامام يأخذالدية ويصر فهالفي 
وجوه الس مضافاً إلى أنه ليس في خبر إسحاق بن عمارآن الدية تؤخن 
منه على سبيل العقوبة )١(‏ . ثم إنه قد يختلج بالبال أيضاً دلالة بعض 
الآيات الكر يمةهالأأًحاديثالشريفة على وجوب الكقارة والتصدق على 
المسا كين بجواز الجرائم المالية في مطلق المعاصي . 
وفيه أيضاً أن التعدي في هذه النصوص عن مواردها إلى غيرها 
ضرب هن القياس؛ هضافاًإلى أن ترتبالكفارة والتصدق في هذهالموارد 
على مخالفة الأمر جمداً أوعذراً ليس من الأحكام النظاهيئة التي ,يحكم 
بها القاضى كالحدودء والتعزيرات,؛ فالكفارات فى مواردها تجب وإن 
لم شت عند القاضى » ولستكالحد والتعزير اللذين سقطان إذا لم 
يثبتا عنده » فمن أتى أهله وهى حابض بناء على وجوب الكفارة فيه 
تجب عليه الكفارة » ولايجب عليهالاقراد به عند القاضى لأن بعزره 
وهكذا هن أفطرصوم شهر رهضان تجب عليه الكفارة , وإن لم ريشبت 
ذلك عند القاضى أوعفى عنه أوتاب قبل الاثشات . 
هذاء وديما بتوهمالاستدلال على تعزيس المجرم بأخذ ماله 
بمارداهالكلينى رضوانالّتعالى عليدعن علىبن إبراهيم عن أبيه عن 
النوفلى عن السكونى عن أبى عبدالله يللا قال : قضى النبى -_صلى الل 
عليه و آله _فيمن سرق الثمار فى كمه فما أكل منه فلاشىء عليه 


)١(‏ داجع فى ذلك الجواهر المسألة الثانية من مسائل دية الجنين جمام 
ص /م 1/1 


ف التعز در 
وماحمل فيعزر ويغرمقيمته هرتين )١(‏ ورداهالشيخ أ باسناده عن 
على بنإبراهيم إلا أنه قال «فيمن سرق فى كمّه» (5) أقول : لم أجد 
فى كلماتهم من استدل به لأنى لم أجد من أفتى بذلك فضلاً من أن 
ستدل له ء و الحديث مع ضعف سئده غير معمول به » قال العلامة 
المجلسى رضواناللعليهفىالمر آت :لم يعمل بظاهرء أ حد من الأصحاب 
فمما ان وقال التقىامجلسى قدص سره: بمكن أن يكون الطرتان 
لماكل و لما حمل لإأُن جواز الأ كل مشردط بعدم الحمل (”) وه_ذا 
العمل: وإنكان خلا الظاهردليل على تر كهم الخبر ,ولذا بحملونه 
علىمثل هذا ا لحمل , وهذا مضافاً إلى أنه معارض فى هورده باطلاق 
مابدل على تغر دمه بمثلهأوقمته هرة وأحدة: وتقييده بمثل هذا|اطقيد 
الذي أعر ض عندالاًصحاب لابوافق القواعد , ولوقيل بدلالته بالتغريم 
مر تين فى سائر هو ارد تغر بم المثل أو ا لقيمة با لغاءا لخصوصية يكو نمعار ضاً 
بنصوص الأحاديثالدالة على تغريمالمثل اوالقيمة واللّه تعالى يعلم . 


(١)اكافى‏ ج لا ص ."8؟ ح م 
(0) التهذيب ج ٠١‏ ص ١٠١‏ ح!١"**/لمع*.‏ 
(*) روضة المتقين ج ٠١‏ ص 18# . 


الثذمر الثانى عشر 


فى حكم تأديب المجرمين » بجرح ابدانهم 

الظاهر أنه لاخلاف بينهمني عدم جواذ عقوبة المجرمينتأديباً ‏ 

اد تعزيراً بجرح ابدائهم على نحو يكون ذلك من انواع التعزيى , 
و كان إختياره مو كولا إلى الحا كم في جيم الموادد بأن يقال : إنه 
مخير بين ضرب المجرم دون الحد , وجرح بدنه » وعلى هذا القول 
نكو نالحبس بل واخذا لال ا يضمن انواعالعقو باتالتي أمرهامو كول 
إلى الحاكم , فله إختياد اي واحد من الأدبعة في جميع الجرائم , 
وبالنسبة إلى جميع اطذنبين» بل يمكن دعويالابعاععلى عدم جو ازذلك. 
فان قلت : قد وردت رواية عن |بيعبد الله ل ان ثلاثة نفس 

رفعوا إلى اهيرالمؤمنين للبلا , واحد منهم امسك رجلا واقبل الآخسر 
فقتله , والأخربراهم فقضى في الربيئة )١(‏ ان تسمل عيئاه و في الذي 
اهسك ان سجن حتى يموت كما امسك , و قضى في الذي قتل ان 


)١(‏ فى بعض النسخ الرؤية » وفى الثالثة الرئية » وفى الرابعة الربية 
وفى الخامسة الروية. 


ع التعزير 

. )١( يقتل‎ 

د ضعفها منجس بعمل الأصحاب بل قيل كما في الجواهر انه 
ينظ لهم فأفّه تسمل عينه, ولايجب عليهالقتل (إلى ان قال) : دليلنا 
ماقدمناه في المسألة الأولى سواء يعني إبماع الفرقة واخبادهم (؟) . 

قات : لايجوز التعدي في هذا الحكم عن مودده إلى غيره قطعاً 
واتفاقاء فلاتسمل عيئامن داي سارقاً يسرق اوزانيايز نيا واحداً بمثل 
5 ظ ونتحوذلك . فهذأ الحكي كالحكم سجن اميل حدي دموت, 
لامتعدي عده إلى عيره » فكما لم سكن للحا كم الَصّاء سحن أ لمسك 
حتى دموت » وتسميل عبني هن كان براهما لو لاهذه الرواءة لا جوز 
في غيرهذا المورد الحكم بالامساك في السجن حتى دموت» و بتسميل 
عيني ا مجرم . 

فان قلت : فما تقول في الردابات التي وردت في سرقة الصبي , 
وانه تقطع اطراف اصابعه ؟ وفي دوابة عل بن هسلم عن ابي جعضر ار 
قال : سالته عن الصبيى رسرق 0 قال : انكان له سبع سنين اواقل رفع 
عندة ,2 فات عاد دعل لسسع قطءعت بنائه أوحكت حنى تندهي « فان عاد 

قطع هرده أسفل هن بنأنه 2 الحدىث 00 

60 التهديب 0 ١٠.‏ ص "١84‏ باب الاثنين اذا قتلا واحداً و النلائة 


ج ١٠ل”عم.‏ 
(؟) الخلاف ج * ص ٠١١‏ كتابالجنايات م ا" . 
(") روضة المتقين ج ٠١‏ ص ١٠8م١ا.‏ 


و حيث ان الروايات مختلفة في حكم سرقة الصبي » قال التفي 
اللجلسي (ده) ّّ والظاهصر أن هذه لاختلافات لكو نها 1 « والتعز سر 
برآي الامام ومصلحته ؟ )١(‏ . 

قت : لم دقفت أحد بدو از التعدي عن مورد هده اأروادات لق 
غيره حتى في سائر الحدود فضلاً عن غيره . هذا مضافاً إلى ان فى هذه 
الروا ات التصر بح با ثهذ|الحكمة يُ سر 4 الفببق. لبن من يأب التعءز س. 

ففي اأصحيح عن داه عات « قال : نيا لك اناعية ال مار 
عن الصبيبي 00 قال : إدعهى عده هرة أذهر تين ؛ و دعزر ل الثالئة , 
فان عاد قطعتاطراف أصابعه » فان عاد قطع أسفل من ذلك . 3 

و 8 الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الل نه لإلتطار قال : 
سرق الصبي“عفي عنهء فان عاد عزرء فان عاد قطع أطراف ير ْ 
فان عاد قطع ا ل من ذلك () . فتحمل هذه الروايات بعد الجمع 
دذواعق التفيدو دان الغاوة لمن م وسقوط الحد يالى ف سراقة 
الصبي" اغب دمدسسو زه وناقصه دوك تماهه . 

فمستفاد هن هذه الأحاددث أن لمحد لس رقة ة فردان نافص ونام 2« 
زهو غير م رفوع عن الصي" فى عد الأسسع «( 2 دعل تعزن افسار 6 2 المالثة فمعحد 


انحن التاقضن مر اغبا هراكية | رار الرقفامات 


ا المتقين بج لاص 9#م١ا.‏ 
(؟) دوضة المتقين ج ٠١‏ ص ١٠8م8١ا.‏ 
6 روضة المتقين ج ٠‏ ص إالرا . 


الأمر الثالنعشر 


هل ,بجو زالتمسك (باقتضاءالحكومة) لجواز التعز بر و التاد بب» 
بالحس والجريمه الماليه 9 

أنه قدبتوهم صحةالتمسك بماتقتضيه الحكومة والولاية» لاثبات 
جواز الاقف والتعز در دغير اضرب والابلام من الحس « دالحر دمة 
الطالة :تقرس : أن 5 الناس لادمضي » و لاينتظم إلا بالحكو هة ع 
والحكوهةلاتقام]لاعلى قدرةالحا كم , د نفوذأهرهء وسلطته على عقوبة 
العرسن بأي ‏ تسو دناه شتاسا حفيلا والأدرق. و دللقيين الحكومة 
البرة والفاجرة . وقد استقر على ذلك بناء الحكومات .و لم بردع 
الشارع عنه ع2 بلاسس حكو متهالشرعية على هذا الأساسءدماورد قَْ 
الو 2 ناب التعز بر اتإهضاء لهذا الحكم العقلي : لسس فيه قأسيس 
ارو عم ] أستقر شاء العقالاء عله في ل الحكومات 2 عقو بة 
الطعحر ميخ با تعجو رون اداليعا 3 قلا ستفادمئه حصر العقو با تالحكومية 


5 لمر ب ددن الحد حتى ولوسام ظهو ر لفط (التعزسر) فى اضرب دذك 


0 التعزدر 
اليقن لا مستفاد ره ردع الشار ع عن كو سل الحكومة سمأ در العقو بات 
لتحقيق اغزاضها النظاهم.ه ( يي إذا تو قف ردع جرم » فحدغفط 
النظام علمها » وإنما جاء التءزير في الروابات ؛ لأث التعزير كان أحد 
أنواعما بو دبو يعاقب بهء وكانالتاديب به ! كثر . وعلى هذافالحا كم 
مشمّار يعمل في كل هورد بل فى كل زمان ومكان على حسي ما براه 
أقوىفى حفظ النظام؛ ومصالح العبادء بل ربما بازم من تحديدإختيار 

الحا كم في ذلك نقض الغر ص كمالا بخفى . 


وعلى هذا ظهر الوجه فى فضا با هولانا أهير الو هتين ؟إليلا فائها 


- 


فى غير الحدود الشرعبة صدرتمنه ليلا لكون ا معاقبة جرم فى 
غير الحدود مو كولا إلى رأى الحا كم | 

و على الجملة العقوبات النظاهيئّة هن شؤن الحكومة لاتستقيم 
لها الأمور دلا تتم لددالجا كمية إلا يها : 

هذاء غابة ما يمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال بما تقتضه 
الحكومة ين الناس لحفظ النظام وهصالم العباد . 

ولكن فيه : 

أولا إن قوة الحاكم و قدرته على العقوبة.حسب ها قرده 
أو قدده الشرع يكفى فى تحقق المصالم التى لاتتحصل إلا بالنظام 
الحكوهى وقوته و قدرقه فمابه تتحقق المصالم الحكوهية قدرتها 


على إجراء القانون ( وما فر ره القن 2 فى نادم الجر مين '/ ولامازم 


لامر الثالث عشر ٠66‏ 
أن تكون مطلقةالعنان فى ذأك كالحكوماتالقبيليّة, وغيرالقانونيئة 
بل المصلحة شتضى تعين <دود اختياره حتىلا يؤل الأهر الى استيداد 
الحكام » وسلطتهم المطلقة على الضعفاء, بل وغيرهم » وحتى لاتكون 
الحكومة مظهراً من مظاهر الشدة والغلظة: قال اللهتعالى : ولو كنت 
فظأً غليظ القلي لانفضوا من حولك )١(.‏ مضافاً إلىأن ذلك أي تحديد 
إختياد الحا كم ٠‏ وحصر دائرته فى الضرب ددن الحد يجلب قوائد 

ومصالح الوق يا نا لى أعلم بها . 

لابقال : هذا إن اكان| لحا كمغير الاهام » وأما إذاكان معصوهاً كما 
هوالمذهبا لحق فلاّرت على كو ن كلذلك بر أيالاهام ‏ عليهالسلام 
مقينة أضاذ : 

فانه يقال : نعم لايترتب على كون ذلك برآيه عليه السلام - 
اقل فميلاة من جهة كون الأهرهو كولاإليه طلقا الصوله كن الخطا : 
إلا أنه ليست المصلحةفى تعيين المنهج والدستور للحا كم منعه عن 
الاستيداد بالأمر فقط حتى يقال : إن الامام لعصمته منزه عن ذلك , 
فيمكن أن يكون فى تعبين بعض خصوصياته؛ وحصر ايهال إختياده 
الى هى والولاثىفى نوع خاص هن العاكنت مصا لح تقتضى ذلك ,و ما 
المائع هن تناول يد التشر يع ه الحكم الأحكام النظامية الحكوهية ؟ 
وها المانع من أن يكو نإ تعالى في هوارد إجمال الحكومة و الولاية 
أحكام كالحدود ؟ فولاية إجراء الحددد ثابتة لهسم إلا أنهم لاز يدون 
سوطاً واحداً على المقدر الشرعي : ولايجرون الحد إلا إذا ثبت من 
الطرق التي عينها الشارع » و كلذ لك غيرهو جب لضذعف الحكومة . 


١١‏ المعز در 

وثانياً ‏ ليس كل قاض و حا كم وأهير اهام , لحصر الأئمة في 
الاثنيعشر المعصومين لل أما غيرهم من ال منصوبين لذلك هن جاتب 
الاهام بالنصب الخاص“أوالعام » فهم غير مصونين من الخطا ه الاشتباه ؛ 
بل الاستبداد بالأهر , ومصلحة الحكم تلاحظ بالنسية إلى موضوعاته 
الغالية . 

وثالثاً ‏ الاستدلال بأن الحكوهة والولاية لاتقام إلا إذا كان 
أهر إجراءالسياساتوالعقويات مو كولآإلى الحا كم منقوضبالحدود 
الشرعية؛ مع أن الأهر فيتلك الجرائمالتي عين فى الشرع لها عقوبة 
همقدرة أشد”, وقدرة الحا كم وقو انه على اطعاقية بها ألزم » دوهع ذلك 
لايجوز للحا كم أن يزيد على ماعين في الشرع سوطاً واحدا . 

ورابعاً ‏ على هذا يج بأن يكون للحا كمأيضاً معاقبة الاجر هين 
بالجرح أيضاً , لأن هذا أوقم في إنفان أمر الحكام »وقذف رعبهم في 
قلوت ا ارمق 

إن قلت: هذا إذاورد م نالشرع هابدل على التحديد والتعيين؛ 
و الحجر على إختيار الحاكم فى التأديبات الحكوهيئّة » وإذالم يرد 
فيه فىغير ا لحدود وها ألحق بهء فالأهر باق على إطلاقه و يعم لالر ؤساء 
والحكام فيه كما كانوا بعملون به وبحفظون به النظام . 

قلت : يأتى الجوابعنذلك : أنه يكفى فىالردع هذه الاخباره 
الكثيرة ألتى وردفيها الآهر بالتعزير الذي قد عرفت أنه ظاهص. فسى 
الذرب دون!احدءوالاًخبار الناهيه عن الصْرببا كثر من ذلك , وأن 


الاهر ازثا فشر ١‏ 


المرجع فى ذلك على فرض الشك سائر الاطلاقات أوالعمومات مثل 
مابدل” على حرهة إيذاء ا مسام . 00 

نان قلت إنالولابة اختقيك. باهر ان مال بالأقمة الاق نير 
أل معصو مين حب عليهم السلام -فهم املخصو يوك علي ور الناسن ددلايتهم 
مطلقة كاملة من جانب الله عزوجل” » فهم ساسة العباد و أركان البلادء 
والقوامون باهي ار وخلفاةهفى ا )و كامه ع خلقه .ولا ستفاد 
مماوردفى ياب التعزبر اتمن الأحاديثأن ليس لهم التعز در أو لتأديسب 
دعير الصْرب بالسوط 1 والروانات منصر قهة عدهم 1 فسجور لهم التعز سر 
على اف قدو اوور ونه عنثاننا لاز عه قشانا اعين الملتعتين عايها يلام 
وان تأدساته لم تنحصر فى الضْرب بالسوط دون الحدء و اختلفت 
باختلا ف الوارد وأطئاسيات, وها نحن نقول بهذه | لو لابه لكلمن ٠نصية‏ 
الاهام للحكومة بين الناس بنصب خاص أوعام”. فولية الحكام الذين 
دعيسذهم الاهام وإن كأانتك لاتشملها ا نات الولاية 8 اولىالأهرء لآ نه لم 
درد منهاأ إلا الأئمة الانتىعشن 0 إلا أنه ما بمشع هن أن مكون 
عونا لولاً :5 السكومس لاق انه وسيم الاقيدية دراو قحا كنا 
اول ىالآهر ألعصومين كليم دو جب علمدذاإطاعة نوابهم ٠»‏ وو هن تصيءوه 


جا كنا قوالا :2 الأمن بها اهيدها :: 


. الوسائل جم ص /الم»م باب عم من ابواب احكام العشرة‎ )١( 
. ٠١ ص لاع ح‎ ١ (؟) اصول اكافى ج‎ 


١ 


قلت : نحن لانجريالكلام فى وظايف الامام , و انه يجب عليه 
كيف يعمل إذهو اعرف يوظابفه و مسو لياته» واعرف من بيع الأمة 
بو ظايفهم دتكاليفهم د كلامه وفعله ححة عليئا » ولاحجة لنا عليه ؛ 
فقد عصمدارثٌ من الزلل وطهره عن الدنس و اذهب عنه الرجس »ء اذأ 
فالأقو انه كن حي أن عمل يل تفروك | ندضن اد عمل كذ 
هاا خسن هو عن نفسه , لآنه خازن علم الله تعا لى وأهرنا أن اليك مئه )2 
دلس ‏ بعد الكتاب وسنةالرسول المعلومة باب وطريق إلى معرفة 
أحكام الله تعالى و تفاصيله إلا الأئمة قَللإالذين جعل التمسك بهم 
دبالكتاب أمن من الضلالة, ولاملازمة بينولابةالامامالمطلقة في إجراء 
الساسات يحدث يكون له أن دعزر اطلجرم أي وح شاءء واطلاق 
ولابة نوابه ‏ ولاتقاس هذه بهذه فالأ لى الولايةالكيرى التي لايصلح 
لها إلا من كان متصفاً بصفة العصمة , لاتنال هن كان لحظة في ماضي 
مرهء وفي تمامجمره خار جاعن طاعةاللٌ » حتى ولوبقى من الناسإثنان 
لكان أحدهما صاحي هذهالولاية: والثانية د هى دلابة الفقهاء شرطها 
العدالة . و من التفاوت بين شرط الأولى و شرط الثانية .بظهر تفاوت 
ا مشروط به . 

و الحاصل أن ولاية الفقهاء بنصب الامام العام على الحكومة 
والقضاء , و كل أهر لابدور رحى الاسلام د الاحتفاظ بعزة المسلمين 
واستقلالهم دشو كتهم إلا به , كالد فاع عن الحوزة و الاستعداد لعلو” 
المسلمين على الكفار وإثكانت من مشظاهرولاية الامام عجلالنه تعالى 


الاهر الثالث عشر ١٠١‏ 
فرجه ء د مطلقة في أمثال هذه الأهود التى لابرضى الشارع بتر كها 
دتعطيلهاءلنه بلزم من تر كها وتعطيلها مفاسد تنفى مصاحةالنيوات: 
دتضيع الأهداف العلياالكامئةفى إرسال الرسل» وإتزال الكتبٍليست 
من غير هذه الجهات مطلقة , إلا ان يدل عليه دليل بالخصوص . 
دعقوبة أطمجرم بغير التعز ير الذي عرفت أنه الذرب دون الحنء و بغير 
ذلك مماهومصرح به يالردايات من هذا القسم حتاج ولاب ةالقاضى 
عليها إلى دليل خاص بوسع دائرة دلاية الفقهاء .و همع عدم الدليل 
لابد وان بقتصر على مااستظهر ناه هم ناأروابات من الذرب دون الحد 
أوما هواخف منه او سادويه شرط أن بخير القاضى الاجرم فى اختياد 

اي نوع اوفرد من الانواع اوالافراد . 

هذاء و العمدة في الجواب أن الولابة على تعيين نوع التعزسر 
إثما تكون إذا لم بعين في الشرع ذلك . وبعد مااستظهر نا من الآدلة 
أن الشارع عبنذلك نوعاًءو<دد مقداره بأن يكون دونالحد؛ وجعل 
تعيين مقداره فيما دون الحد هو كولاآاإلى نظر الحا كمء حسب ألوارد 
والمناسبات » يعمل الحا كم سواءكان إهاماً أو نائبه الخاص أوالعام 


وفق ها قرده الشارع؛ كما يعمل في الحدود الشرعيئّة , والل أعلم . 


الامر الرابع عشر 


التمسك بالا .با تلو لاربة القاضى فى معاقبة المجرمين باى نحو .براه 
مناسياً والجواب عذه 


5207 


إنه هل يصمح التمسك لاثبات أن للحاكم وإن لم يك 

معاقة أ جر مين -بأي صودة رأها دسا وبأي نحو شاء من الَضَرب 
دون الحد , والحبسء وأداء المال , ونفى البلد » وتعطيل عمله وغيرها ؛ 
دإنكات أشد من الضْرب ددن الحد_باطلاقآبات نزلتفي ولاية النبي 
دالائمة الأدلياء ا معصومين صلواتالله عليهم أجعين كقو له تعالى : 

«إنما وليكم الُِ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ديؤتون الز كوة وهم راكعون» )١(‏ 

دقوله تعالى : 


«النبي أولى بألأومئين هن أنفسهم» ف 


)١(‏ المائدة , الاية : وه 
)0( الاحزاب » الآية : عم 


١٠١4‏ التعز س 

دقوله عزهن قائل : 

«دماكان مؤمن دلامؤمئة إذا قضى اللّهورسوله أمراً أنيكون 
لهم الخيرة من أهر هم )١(‏ 

وقوله عز شأنه : 

فيا أيها الذين آمنوا أطيعو اال وأطيعوالرسول و أولي الأمر 
منكم» (>) 

بتقررس أنه كماتكونولابةالرسولوالامام_لََلاة_المذ كورة 
في هذهالآ.بات هي ولاية الحكموالادارة التي علىعاتقها مسؤلية حفظ 
النظام » وسياسة المجرهين و عقابهم , دإدارة أمور العامة؛ والاحتفاظ 
بمصالحهم الكليّة , و دفع المفاسد التي تهدد كيان الأمة» د توجب 
ضعفها وفشلهاء وقوة الكفارء وغلبتهم على المسلمين بحكم هذهالاانات- 
مطلقة ع قر منقيوة اتعفيها لقي ال افانة اله كووعب يهب أن 

حكوين ولك لساب النتياء التكنن ليق القاسه انا مظلفةء 

لوحدة اللوجب ؛» و وحدة المصلحة؛ بل يمكن أن يقال شوت ولاية 
الفقهاءءوو جوب إطاعتهم إذاكان الامامغايباً. أوغير متمكنهن التصرف 
بالاصالة » وأنهامن سنخالولابات الأن كورة في هذه الآيات ؛ فيشملها 
الأهر الدال على وجوب إطاعة أولى الأهرء و الدليل على دلايتهم من 
القرآن قوله تعالى : «أفمن بهدي إلى الحق ا أن يبع أمن لا هدي 


)١(‏ الاأحزاب » الاية : مم 
6 النساء . الآية : وه 


الاهرال رأ بععشر ١١‏ 
إلاأن بهدىفمالكم كيف تحكمون(١)فهذه‏ الآبة, وإنكانت صر بحة 
ف حسن تبعة من بهدي إلى الحق , ولاحتا إلى أن بهد به غيره 
من آحاد الناس , وهوالنبي والاهام الأذان علمهما من علمالل تعالى : 
و تقبيح متابعة غيره همن لايهتدي إلى الحق إلا بهداية المعلم الالهي 
العالم بالاسماء كلها , الا أنه يستفاد منها قبح متابعة الجاهل , و تسرك 
متابعة العالممطلقاً, لأن مفادها حكم عقليلايتفادت بحسب المراتب . 
وإن كان القبيح في بعض مراتبه أشد » فترك متابعة المعصوم, وال كون 
إلى غير المعصوم في غابة القبح » و دونه ترك متابعة الفقيه ومتابعة غير 
الفقنه, ودونه ترك متابعة الأفقه دوالأفضل ومتابعة المفضول . 

و الآيات التي يستفاد منها وجوب الر جوع إلى الفقيه و العالم 
كثيرة جد . 

منها ذو له تعالى : 

«أمن هوقانت | ناء الليل دوا وقائماً حنر الآخرة 5 برجو 
رحمة ريه قل هل ستويالذين بعلمو نه الذين لا يعلمون! تماءتذ كر 
أولوا الألماب» (؟) 

وقوله تعالى : 


«إفمن شر الله صدره للاسيلام فهو عا نور من ريه» 1 رم 


)١(‏ يونس » الاية: مم 
(؟)الزمرء الاية: و 
6 2 02 : "5 


٠6‏ التعزير 

وقوله تعالى جده : 

وها ستوي الأحمى و البصير و لاالظلمات و لاالنور و لاالظل 
ولاالحرور» )١(‏ 

وهن البديهي أنه كلماكان الأهر أهم؛ كان الرجوع فيه إلى غير 
الأهل وغير الفقيه أقيم دعلى هذا يمكن أن يقال : إن ما استدل به 
على ولابة الفقيه من الأحاديث الدالة على إرجاع الناس إلى الفقهاء 
أيضا ليس نصباً هن جانب الاهام بل إخبار عن ولاية الفقهاء في 
الظروف والشرايطالتي تصلالنوبة إليهم في أتمالها» بحسب هذاالحكم 
العقلي الضروري» دلابحتاج مثلهذا الحكم العقلي الذي بحتج بداللّه 
تعالى في كنا بهعلىعباده بالامضاء أ وعدم الردع . 

وعلى هذا دلابة الفقيه _دإنكانت في طول ولابة الاهام, 
وللأمام الولابةعلى الفقيهء كغير.من الناس إلا أنها ثابتة بحكم العقل 
و الشرع بقاعدة الملازهة بنفسها , كولابة الفقيه بالنسبة إلى الصغير, 
فانها وإنث كانت في طول ولابة الأب و الجد ألادوي بيات عن شرن 
ولاسشهما. 

اقول : اولا لانسلم كون ولامة الفقيه المنصوب من قبل الاهام 
بالنصبالخاص أو العام كماهوعام فيعصر الغيبةبل في أعصاد الحضور 
و عدم تمكتهم هن التصب الخاص ‏ في السعة كولاية المعصوم بعينها , 
كيف و المعصوم معصوم من الخطاء وغيره غير مأمون من الخطأ , 


ا يي 


81و٠”٠و‎ 1١9 : فاطر ءالآية‎ )١( 


الامر الرابععشر ا 
فالحكمة يقتضي أن تكون دائرة دلابة غير المعصوم اضيق » دهمقصورة 
على الأهو رالضردرية التي ليقام ا ملجتمع بدونها » وترجع إلى نظم 
الأمور » والذب عن كيان الاسلام » و اجراء السياسات الشرعية مسن 
الحدود و التعزيراتء : احقاق الحقوقء والانتصاف المظلوم ودفع 
سلطة الاعداء الاقتصادية د السياسية دغيرهما من الأمور التي تكون 
الحكومةهسؤلة عنها » ولولم تقمالحكومة باصلاحها لاختل النظام , 
و فسدت أهور العامة : وبطلت شخصية الأمة المسلمة . و زايدا على 
ذلك لاستفاد من الأدلة لامنطوقاً ولامفهوماً ومناطاً » فكما لانجوز 
ان منصب للولاية المطلقة على اهور كل الناس , و كل" الأهود غير 
المعصومءلا بجو زللاهاء| يضذلك.فالامر بالاطاعة المطلقةقبيح من الحكيمء 
ولذا يتمسك بمثلهذه الآباتالتي نزلت في الولابةوإطاعة أولىالأمر 
بعصمة أوليالأمر:لاطلاقالأسرء وددبها قول من قال: إن المراد بأولى 
الأهر أهراء السراياء أو كل هن بلي أهر المسلمين فاسقاًكان أو عادلاء أو 
الفقهاء؛ فالتمسك بهذهالآدات على إثبات ولابة غير الامام من الفقهاء , 
وغيره يشمو لها للفقهاء كشمو لها للامامعليهالسلام لابلائهها استقرعليه 
المذه هن أن المراد من أو ليالأمر و الولي في هذه الآبات الأثمة 


الاثنيعشر قلق القائمين بالأعسر بعد النبي ‏ صلّىالله عليهد له 


حل ْ التعزير 
أرواحنا لتراب مقدمه اللفداء )١(‏ . 
وأيضاً لاناسي إستدلال مشايخ الأصحاب وأ كابر هم بهذه الآمات 
على إهامة ساداتنا الامّمة الاثنيعشر ولي بتقر بر أن المراد من الولى 
و أوليالاهر و الاهام» كما يستفاد من هذه الآبات لابد وأن يكون 
و وحدث أنه لم ددعلا حد هون هذه الامة دعلك اأر سول صلى الله 
علدو آله غير هؤلاء الاثنيعش. ,دو سيدة نساءالعاللين» َل ممن 
ادعي لهم الأمامةو الو لامة به القضهة : ولم تمن مذ أهيهم على ذلك 
دشت عصميهم و إهامتهم 5 
وهأ تسأ- إن هن كنوسيي الوه إجراء أحكاء الله رهن جلتها 
أحكام الحدود والتعزيرات: فكماأن ليس لله الولابة أن يزيد على 


حد هن ل زد الله وا 1 لين له ره الجر مين 6 لسسى له 


)١(‏ وممايدل علىان الامامة والولاية المذكورتين فى الايات الكريمة 
منصب الهى أعطاوالله تعالى الائمة المعصومين ‏ عليهماا لسلام ‏ مضافاً الى 
الروايات المتواترةا لمرويةمن طرق!لفريقين ما اخرجه الامير ا لحسين بدرالدين 
المتوفى سئة ؟عم .وهو من مشاهير اعلام الزيدية فى كما به (العقد الثمين فى 
معرفة ر العا لمين ص 8ع » قال : وروينا عن المؤيد بالله باسناده الى الصادق 
جعفر بنمحمدا لباقرانه سئلعنمعنى هذا الخبر «يعنى الخبر المعروف المتواتر 
«من كن تمولاه فعلى مولاه» فقال : سئل عنها والله رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فقال : (الله مولاى واولى بى من نفسى لاامرلى معه » وانا ولى المؤمنين 
اولى بهم من انفسهم لاامر لهم معى » وم نكنت مولاه الى به من نفسه لاامر 
له معى , فعلى مولاه اولى به من نفسه لاامرآه معه) . 


الامر الرابع عش ١‏ 

في التعزيرا تأ ضْاالتجادز جما قررهالشارعمن الاحكام والضوابط فيها . 

فانقلت : هذا إن استفدنا من ا وار التوير خصوصية شرف 
دون الحد ءأمَا لوقلنا بأن الاحاديثليس في هقام بيان جميع أنواع 
التعز در والتأديسء وإتماجاء فنهانو عو احد مئهاءوهوالصْرب دو نالحد 
لأن يعص صدور هذه الأحاديث كان المتعارف العقوية بالضرب», 
فلادلالة طثل ذلك على الحصر . 

قلت : إن لمتكن هذه الأخباد الكثيرةالتي قدعر فت أنها ظاهرة 
في أن التعزير هوالضرب دون الحد ء ولم يكن مثل لفظ عزر ويعزد 
الظاهر في الذرب ددن الحد في مقام البيان» فقلما تجد كلمة أو جملة 
تكوني مقام البيان في الأحاديث, دوهذه الأحاديث ردعت عن التأديب 
كبوا لسو وو الاين اتقو ا كن من ميهد | اعضافا إلى اث تقسيد الضرب 
بدون الحد كالصر يم في الردع عن كل نوع اوفرد هن نوع كان اشد 
هق الطر يوذ ةالعن [وفلنا يدلالة الأخبار عار التادرم بقن التو 
ايالضرب ده نالحد » إزاكاناخف منه اومساوياً له على التفصل الذي 
هرذ كره . وعلى فرض الشك ' فامر جع هو العمومات والاطلاقات . 
والله اعلم . 

هذاء دلابخفى عليك ان الاستدلال بحكم العقل المؤيد بآيات 
مثل قوله تعالى : افمن بهدي إلى الحق . . . )١(‏ لاثبات ولابةالفقيه 


إن اديد منه نصب الفقهاء للولاية على الأمور من جاني الله تعالى 


)١(‏ يونس » الاية:م”. 


ل التعزير 
كنصي الاهام ‏ عليهالسلام _ففيه انه لايستفاد من هذه الآياتإلا 
تقربر ماحكم به العقل» وهو قبحإطاعة المفضول , وقبحالأهس. باطاعته, 
ولاإستفاد مندولاءة الفاضل والأفضلء دانها غير مشر دوطة باذ ناللهتعالى 
ونصبه ,أو إزن دولشهء فما ستفاد منه هو الردعٌ عن متابعة الملفضول, 
إِمّا وجوب متابعة الفاضل مطلتقاً اوعدم لزوم نصب من الله تعالى ؛ 
و حصول الولابة لغيره على عباده بمجرد كو نه فاضلاً او افضل , 
فأؤسنتناة :2ها احدياء فلاتتحقق دلابة النبي و الامام إلا بنصب الهي , 
ومن جانبه , كمالاتتحقق ولاية غيرهم إلا بنصب خاص ء اوعام مسن 
جانهماء وغابة ها يمكنان يقال هناني مقام الاستدلال على دلابة 
الفقهاءد إن كا نالعمدة بي ذلك الأحاديث- : إن على الامام عليه لسلام 
في عصر الغيبة او عدم تمكنه من التصرف في الأهور وإن كان عصر 
الحضود يجب بحكم قاعدة اللطف تعيين من بر جع إليه في الأمور , 
ولوبعنوان عام فيستفاد من حكمالعقل المؤيد بهذه الآآبات ان تعيينه 
دقع لامحالة علمى الفقهاء لأن من تعيين غيره بازم الأمر بمتابعة مسن 
لابهديإلا ان هدي والرجوة ]إلى الجاهل مع وجود العالم »داهو قبح 
لابصدر عن الامام ‏ عليه السلام ‏ كما ستفاد من هذه الآبات بعد 
ماثيت أنه يجب على الله تعالى بحكم قاعدة اللطف واقتضاء اسمائفه 
الحسنى وصفاتهالعليا انبعين للخليقة خليفة فيهم ان المعين لهذا المنصب 
هواعلم الخليقة وافضل الناس» وليس هو الا عليين ابىطالب واولاده 


امعصو مين 6 ' نهم اعلم النان 7 أفضلهم وإن فرضنا عدم وصول 


الأهمرالرابع عشر ا 


النص الجلي إلينا على ذلك » فالمستفاد من الآبة بضميمة مان كرفي 
الصورة الأو لىان الفقهاء هم الأنصو دوك لولاية الآأهور من جانب الاهمام 
عليهالسلام ‏ وإنام ,صل الينانصه على ذلك ان" فى الصودة الثانية 
عدم وصول فص ذلك إلمنا : 

تذنعي برجا قال :إن نآية «اطيعوااث واطيعوا الى سوال 
و الي الاغن منكم « )0 إشاوة لين أن الاحكام عر صنفين : 

الصنف الأول : الا حكامالأصلية الماسّة التي لاتتغير دمر قرالايام 
والدهورء وهي التي تشملها صيغةالطاعة الآولى (اطيعوااللٌ) في الآآبة, 
وتمينو<وب إطاعته تعالى بالنسبة إليها . ولافرق فى هذه الأحكام 
بن ان يكون دليلها الكتاب اوالسنة. 

والصنفالثاني_الاً<كاءالحكوميرةالتي تختلف باختلاف الأزهنة: 
والأمكنة والظروف هو الشراءط لأنها تتبع الاصالح والمفاسد الى تتغير 
يسمي الظطردف والأحوال «( فتارج در ى الحا كم مثالا لزوم المع عن 
نس ألغاذدت من الكفار أو بمشع عن هل عا ع نواد قِ منطقة 
إلى منطقة اخرى » فبحجر على ذلك دفعاً لغاسد تثى تب على ذلك ظ 
واخرى برى لزدم حملها إلى بلدآخر لوقوع,المجاعة فيه حفظاً 
للنفوس ا محثر مة؛ دتارة درىالصالحة مع العدو 1 وتارة برىا لصاحة 
5 معدا ر ننه 0 وغير ذلك م نأهوروهصا لح لاتحصى 6 ولاتنتظم ولاتتحقق 


م ا م و و ا 0 


(١)الاساءء‏ الاية: ون 


ع١‏ التعزير 
ْ إلا بمداخلة الحكومة . 
وصيغة الطاعة الثانية (واطيعوا الى سول و اولي الأمر منكم) 
تشير إلىهذهالاً<كام: ولاريب ان كلمن الصنفينمستند إلى الله تعالى. 
والتحقيقإن طاعةالحكومة إنواو جيتدعاية للأحكام الأصلية 
الئّاسّة: وتحقرقاً لا اهى الشارع به أذ نهى عنه ,2 دلولا هذه الأواهسسى 
والنواهي ا وجبت إطاعة الحكوهة , فالحا كم حيث يمنع مثلاً ‏ 
عن ورود الأشخاص بلدا أو ينهى عن خردج اهله منه لوقابة اهل 
البلد ادغيرهى هن سراية مرض شائع في خارج البلد ؛ اوداخله إنما 
ينهى عماينهى عنه إنفاذاً لحكمال تعالى » وهو وجوب حفظالنفوس 
المحترهة وحرمة الاضراد بالمسلمين » فآيةاللهالزعيم السيد الشيرازي 
ل نهيى عن شرب التنباك نهي عنه رفعاً اودفعاً لسلطةالكفار ونفوذهم 
السياسي والاقتصادي » ونفي السبيل للكافر ين على الو مئين؛ أو لحرمة 
إعانة الكفار على الاستيلاء على بلاد الاسلام » دتمهيد اسيابه .وعلى 
الجملة الأحكام الحكومية لاتصدر مستقلة » وهن غير إرتباط إلى 
الأحكام الثايتة الشرعية » سواء كان الحكم من الا حكام الأولية او 
الثانوية » بل تصدر تحقيقاً و إمتثالاً للأحكام الاصلية حتى أن حاد 
المكلفين لوعلمواهذه الأمو دلو جبعليهمذلك ءاي الامتناععن دخول 
البلد اوالخروج منهاوشرب التنباك» نعم ليس لهم إلزام غيرهم هممن 
لابعلم ذلك بالامتناع » فهذا شأن الحكومة التي وجبت إطاعتها في 
الشرع لحفظ هذه الجهات الكلية التي لواهملتها الحكومة و كان 


الامر الرايع عش ١/‏ 
امرها مفوضاًإلى المكلفين كسائر التكاليف التى يعمل فيها كل" حسب 
علمه بال موضوع د عدمه ينجر الأمر إلى مفاسد كبيرة» وفوت مصالح 
عظيمة؛ ومن هنا يظهر الفرق بين الحا كم دغيره في الأحكام ادر تبطة 
بالمصالح العامة وهوان الحا كمإذائبت عنده موضوع الأحكام الأولية 
المر تبطة بمصالحالناس يام الجميع على طبقه؛ ويجب عليهم إطاعته 
وإن لم 3 عند بعضهم ذلك يع لغير الحا كم إلزام غيره إذا لم 
بر ذلك » ولاتجب عليه إطاعة غير الحا كم , فبالنسية إلى الادامر 
الحكومية لمن لاحد ان يقول : إث تشخيص اللوضوحٌ علي عهدتي » 
ولم بشت عندي » اولم احرز ذلك » بل تجب عليه إطاعة الحا كم , 
إن كان الحا كم غير هعصوم »نعم إذا كان الحا كم النبياوالاهامو جبت 
لاعت جلها انهم امتمو عا سن الكطا الاسيال ااامتناة عن الاطاعة 
بعذر انه يرى خلاف ماراى الحا كم ء دون ما إذا كان الحا كم غير 
الاهام» وعلم غيره بخطئه في تشخيص موضوع حك الأصلء فهل بجوذ 
له في هذه الصورة اذا لم تكن طاعته معصيةالله تعالى مخالفة الحا كي 
و ترك إطاعته » ولو سر بحيثلايتظاهر بالاستهانه بحكمالحا كمء 
د لادوجب تجري السائرين في مخالفة الحكومة ؛ لأن حكم وجوب 
الاطاعة غيري ؛ لاجل الحكم الأصلي ؟ او لاتجوز بلوضوعية إطاعة 
الحا كمووجوب اطاعته تملاً وظاهر]ً الا“فيما خرح بالدليل وهوفيما 
اذاكانت طاعته معصية للخالق وفرق بين كونالحكم غيرياً ومقدمياً 
وبين كونه للغير » فا لحكم للغيردإن لم تكن إطاعته نيام صلة إلى 
ذلك الغير إلا أنه توجب اطاعته في جميع الموارد حتى في الوادد 
التي برىبعضاللسكلفين عدم كو نالاطاعة موصلة إلى هذا الغير؟فعلى 


١14‏ التعزبر 
٠‏ هذا تجن إطاغة الحا كمطلقاً إلا" و نعضية الله الى قائه لاطاعة 
مخلوق في معصية الخالق؛ )١(‏ إذا كان الآهرغير الأمام , د أما الاهام 
كالنبي فلا يأمر بمعصية الله تعالىمداً ولاخطأ . 
هذا _وقد تلخص هن جميع ذلك ان الأحكام الحكومية: دإن 
كانت تشبه غير هامن الا <كام إلاان الفرق بينهما هو ان حكمالحا كم 
انها تجب إطاءقه للغير»ه سائر الأحكام تجب اطاعتها إمالنفسها أذ همقدهمة 
لغيرها » د اما الحكم الظاهري ه الطريقي » فالحق فيه انه إذا اصاب 
الواقع؛ فليس حكم في البين! لا الحكمالواقعي ‏ وإن اخطأ ء فالحكم 
صوري لاحقيقي » دتفصيل ذلك يطلب سما كتبناه في اصول الفقه (؟) 
في مسأل ةالجمع بين الحكمالواقعي والظاهري؛ وان الأحكامالحكومية 
موردها هوالاًحكام الأصلية اطر تبطة بالشؤن العامة ؛ وهصالحالاسلام 
وجامعة المسلمين , داحقاق اللحقوق وإجراء الأحكام , وحفظ النظام , 
وقيام الناس بالقسط . 
و اما نكتة تكرار صيغة الاطاعة في قوله تعالى : «اطيعوا الل 
واطيعوالر سول وأو لي الأهرهنكم» (©) فيمكن ان تكون ان الأمر 


اناس سسيسبيبيبستاب ي يي يبي يسيب سس اي ل سس سس بيجي السب ل ا هه و:البسس-سيم 


)١(‏ الوسائل ج لم ص ١١١‏ حل 

(؟) تقريراً للابحاث استاذنا الاعظم » ومجدد المذهب » وفقيها لشيعة 
الاكير السيد اليروجردى ‏ قدس سره ‏ . 

(؟) اليك بعض ما يستفاد من الاية الكريمة مما استفد:ا م نكلام| لعلامة 
قدس سره فى (الا لفين) . 


الام الأبعوعشر ١16‏ 
ف الصرغة الأدلى إرشادي « و لين هولوي ( لآنه لو كان ولا لزم 


الدور أ حال ( خلافه ف الصيغة الغا سه فائن4ه هوأوي» و لذا كررت 


اببباااسلاتيحيسسم ‏ ل اميس سس سه 


١‏ طاعةالرسول وطاعة اولى الامرمةساويتان لاقتضاء العطف المساواة 


فى العامل . 
؟ طاعة الرسوللايقومغيرها مقامها »كذلك طاعة اولى الامر “فلايقوم 


غيرها مقامها . 

عصمة النبى واولى الامر » لانالله تعالى امر ياطاعتهم مطلقاً »كما 
امر باطاعة نفسه » وايجاب طاعة غير المعصوم مطلقاً محال من الله تعالى . 

. وجوب طاعة الامام# كوجوب طاعة النبى » ووجوب طاعةالله‎  » 

ااطاعة الواجبة الرسول متابعة قوله؛ وفعله » وتركه وتقريرهمكذلك 
طاعة الامام متابعة قوله » وفعله » وتركه . وتقريره » لان العطف على مءمول 
الفعل يقتضى المساواة . 

ع كما يمتنع امرالئبى بالمعصية » ونهيه عن الاطاعة » ولوخطأ بمتلع 
صدور ذلك عن الامام للمساواة . 

7 وجوب اطاعةا لنبى عامفىالمأمور »و المأمور به كذا يجب ان يكون 
وجوب|اطاعة الامام عاماً فيهما » لان صيغة الطاءة لهما واحدة . 

م النبى معصوم, فيجب ان يكون الاماءمعصوماً » لانالله امر باطاعتهما 
على السواء » فلولم يكن الامام معصوماً لايجوز ان يساوى بين اطاعتهما لحسن 
متا بعة |المعصوم مطلقاً » ولي سكذ لك متا بعة غير ا لمعصوم . 

ومن ذلك كله ومن الاخبار الصريحة الواردة فى شأن نزول الاية يظهر 
أن أولى الامر الذين أمرالله تعالى بطاعتهم » و قرن طاعتهم بطاعة النبى 
صلى الله عليه وآله؛ ليس الا الائمة الاثنىغشر عليهمالسلام الذين من أطاعهم» 


٠٠١‏ التعزس 
صيغة الاطاعة,وليس تكرارها لاختلاف اد الاطاعةءيل ريمائزل 
الوحمعلىالنبى _صلى اللدعليه وآله _فىي الأهور الحكوميةالخاصة, 
كما ريما يأهن النبي , والاهام بالحكم الأصلي الغير الحكوهي » كأن 
بقول صل اوحجاه كفر ادغيرذلك , ونحو ذلك» ولعل منشأ توهم 
إختلاف متعأق الاطاعةهوانالمتوهم توهمعدمإد تباط الأدامر الحكومية 
بأحكام| لله تعاليدان الحا كم باهر بمابرى» فليس هنا اهمه اق ال 
سوى الأه. باطاعةالحكومة؛ وقدظهر لك عدم صحة هذا التوهم؛ دانه 
فى أقاعيوالساوسية اعوينا امو الله كها ال واضيل عل صمي فاق 
عهدته من مسؤ ليّة إجر اءاحكام الله تعالى: ولافرق بينهء وبين غيرهغير 
انه بعد تشخيص مو ضوعات الأحكام الراجعة إلى مصالحالجميع يأمر 
الجميع به فتارة «منعهم » ف تارة بأمرهم باعطاء الاهموال , وتارة 
بذ لالنفوس, وغير ذلك من الاهور التي تقع تحت حكم كلي من احكام 
الشريعة الجامعة الاسلاهية التي لايشذ عنها حكم واقعة من الوقايع . 
وعلى الجملة تشخيص اللو ضو عهن جانب الحا كم إسكفي في تنجز حكمه 

على الجميع فيامرهم الحا كم اد ينهاهم لذلك . 
هذا ديحتمل ان يقال : إن نكته تكرار صيغة الاطاعة في 


الآية الكريمةهيإختلاف متعلقهماء لكن لابماذ كرء بل بأنيقال : 


فقدأطا عالله؛ ومن عصاهم فقد عصىالله. ولايدخل الجنة الامن عر فهم * وعرفوه؛ 
ولايدخل الثار: الامن أنكرهم وأنكرده » من أتاهم نجا ومن لم يأتهم هلك » 
فلاتنزل هذه الاية ولاتؤول على أحد غيرهم . 


الاهرالرايع عشر ١١‏ 
إن.اعن #اطبعو الله» شتعان يما ستفاة هن الكتات الاين عق الاسام 
دالاداس (واطيعوالرسول د اولي الامر منكم) متعلّق بما ستفاد من 
السنةء وهذانظير قو لدتعالى : «ما آنا كمال “سولف خ_ذوهومانها كم 
عنه فانتهوا » )١(‏ د قوله تعالى : « لقد كان لكم قْ رسولالله أسوة 
عفةه زم الذي الخقس عن اوادى الوسوك مممل اللماعايقه اله 
الحكوهية بلالطر اد ان خذوا بكل اواهرهه نواهيه , ولاتقولوا لم نجده 

فيالقر آن: وحسينا كتابالله . 


6 الحشر الاية : ا 
(؟) الاحزاب » الآية : ١١‏ 


عدم جواز تعيين الفقيه الذى .بنصب المقلد للقضاء نوع التعز .بر 
ومقداره 

أنه لايجوز للفقيه الذي ينصب المقك للقضاء_في موادد يجوز 
ذلك له أن بعين في التعزيرات التى سمعت أن أمرها مو كول إلى 
الحا كم نوعاً ومقداداء أومقداراً فقطأن بعين نوعاً اها من التعزور 
أومقدار خا ص اءاو بأمرهبا لعفو عن ا ميجر مينفي بعض الجر اثم »وتعز رهم 
في البعض الاخر ؛ لأن ذلك مخالف لاهو الثابت منان اهر التعزير 
فيمالم بعينه الشار عمو كول إلى نظر الحا كمء فريما يحكم الحا كم 
على جماعة من المجر هين الذين ارتكيوا جريمة من نوع واحد حسب 
هايرى بتّعزبرات متفاوتة » فعزرهذا سوط ؛ء وذاك بعشرين, و الاخر 
بثلاثين 2 و.. قاد ود لأكقة ور كان بعقاد عه أن الأول كفي فى ردعه؛ 
وماهو محقق لصل<ةالتءز در سوط واحدء وأن الثاني يكفيه العشردوث» 


وو الثالك الثلاثوت ( وسرى أن صدور الذنب هن هذأ أقبح وأعظم هن 


ع١‏ ان 
هذا ء لأن هذا محصن قبل الأجنسسّة: و ذلك غير محصن » وغير ذلك 

من الجهات ا مخففداوالمشددة المؤثرة في اختلاف مقدارالتعزيرات فى 
نظر الحا كمء فاذا رأي القاضي المنصوبأن مصلحةالتعزير تتحصل يأقل 
هما قررهالفقيه بلزم الظلم على المجرم بتعزيره بالمقدار المقرد » وإذا 
دأئ عدم تخصلها بالمقتدان ال كثر عازه ممظيل التموى .. 

إن قلت : فما تقول فى الأحاديث التى عين فيها ذلك؟ 

قلت : الأحاديث كماسمعت محمو لةعلى بيان بعض الأفراد هما 
هو بحسب النوعٌ تتحقق به مصلحة التعزير . 

وبجوز التعدي عنها إلىهقدار يراه القاضي , وعلى فر سن عدم 
جوازا اتخطي هنها والأخذ بظاهرها لابجوز التعدي عنها إلى سائر 
الموارد » وقدهس." تفصيل ذلك في بعض الآه_ود السابقة . 

وعلىالجملة لمس للفقيهالذي ع لعلو ناما تبديل كيفية 
القضاء »وها يتعلق به من الاحكام . 

نعم في الشبهات الحكمية والمسائل الخلافية كمسكلة إلحاق 
الحبس بالتعزير فى العقو بات وتفاصيلها يمكن أن يقال : إناطرجع 
فيه نظر الفقيه الناص », وإنكان لايخلوا هذا أيضاً من إشكال فيما 
إذاكان نظر هن يقلده القاضي مخالفاً لرأي الفقيه الناصب » فالأحوط 
للفقيه الناص ب أن ينصيب للقضاءفي موادد الاضطرادإلى قضاء غير الفقيه 
من يقلده واللهاعلم : 


الامر السا ىس عشر 


جواز نعيينالفةيه موارد قضاء المقلد 


أنه يجو ز للفقيهالذي ينص الل قاد للقضاء أن بعين مو ار دقضائهه يقيد 
ذلك سعض هابو جب التعزبرء و دمنعدعنالقضاء فيالبعض المعينالآخر 
أوبأمره بالاستيذان منه فيما يزيد على مقدار معين من التعزير إذا 
رأي القاضىا منصو بآن هذا المقدار لابفي بمصاحة التعزير » وذلك , 
لون أمسر نصب اللمقلد للقضاء في هوارد الأضطرار ء و الضْردرة التي 
تتقدر بقدرها سد الفقه يعمل فيهاحسسي ماتقتضهالذر ورةدا صالم, 
فجواز قضاء اطقلمد من حسثْالسعة والضيق ,دور مدارسعة إذن الفقه 


ا 
وضمقه . و ألله اعلم َ 


الامر اليا لع عشر 


حكم نعيس الامناء للتعزير 

أنه هل بجو ز للفقيه مسوط الدآن اتعين أهئاء فيالملد لمعنس 
الماجرمين من غير أن براجعوه في ذلك كما يجوز له أن بعين أمناء 
للأمر بالمعروف والنهيعنالنكرء وإعانة الضعفاء , وإغاثة ا ملهو فين 
و نصرة ال مظلومين . 

دمكن أن بقال : إذادءعت ضروددة حفظ النظام إلى تعيين من 
أعو انا لآقامة العدل « وأه نالسبل والاحتفاظ دمأ دقوم عليه استقالال 
امملسلمين 3 دقو :هم 6 وقدرتهم واستعدادهم لدفع سأطة الكفار دحب 
علمه القيام علئن هذه الأهور, و كل ماهو معحدمول هن المسؤٌ لات على 
عاتق الحا كم انفقوت د الناس الخاص , ه العمال - 0 الحضور 0 
دتصرف الاهام ف الأهمورهعدمول علي عاق الفقيه مسو ط اليد الذي 
له النيابة العامة وهو مسئو لعن كلأمر كانتدبيره من وظايف الوالي , 


١4‏ التعزر 
ومن ذلك تعبينالأمناء فيا طيادين » والشوارع والاسواق + وهراكز 
الاجتماعات», لمواظبواعلى إستقامة الأمور : وعدم انحرافها من مسير 
الشرع. و للمئعوا حمنًا وجب إثادة الفتن ,وهيجان العامة , و بعزروا 
المتخلفين » و حيث أن الوالي هو المسئول عن هذه الأمور ,يكفي أن 
مكون القائمون بهذهالأمور منصوبين من قبل الفقيه » هذا بان وجه 
الجواز.ومن جهة أن القدرالمتيقن منجواز ا لداخلة في هذه الآهور 
لمي تحتاجالداخلة فنهاإلى أن ينتهى إلى إجراء التعزير إلى أجمال 
كثيرمن قواعد با بالقضاء ,والسينات؛ وغيرها من الأبواب هومداخلة 
الفقيه . يمكن أن يقال بعدم الجواز إلا" إذادعت الضردرة إلىذلك, 
ولادمكن إدجاع الأهر إلى الفقيه فالمسألة تحتاج إلى تتبع , وتأمل 


ارش هن هذا وا المادض !ل الضواف:. 


الذهر الثامن عشر 


1- هل ,بجو ز تعز .بر كلمن فعل حرامااو نرك واجما ! 

أنه هل يجو زتعزير كل من فعل حراها أوتركواجبا؟ ولم برد 
بالتعزير عليه نص بالخصوص »ء فالمماطل في أداء ماعليه يجبر على 
أدائه »وتحل ‏ عقو بته حتى يودي ها عليه 0 تعرز ار على مماطلته 
زيادة على هاعوق بدحتى أد"ي ماعليه ؟ ومن وصفساعته بغير صفتهاء 
فالممشتريلخيارواستر دادالثمن,ه للجا كممعاقبة البايم؟ أخذالمشتري 
بالخيار أملم يأخذ, ورضي بالمعاملة ؟ ومن باع شيئامعيباً عالماً بعيبه 
ولم يخبر بذلك المشتري ؛ فللمشتري فسخ عقد اديع او اخذ الأرش 
والتفاوت بين الصحيح, داطعيب و للحا كم تعزير الباريع ؟ و إن سامح 
المشتري في ذلكء فلافسم العقد. ولاأخن الأرش ؟ ومن جنى سمداً على 
أحد بما .و جب الدية أو القصاص, وأدى الدية أو اقتص هنه المجنى 
عامه أو عفى عندبعزر وو كذا من قثل سا فيز نفس » فاقتص منه, 
وارث المقتول أدعفى عنه للحا كم ان بعزد القاتل قبل ان يقتص منه 


ما التعزير 
وارث المقتول أو بعد اخذهالدية منه ادعفوه عنه؛ ومن غصب مال الغير 
عليدأن يوديه ويؤدي مافو“ت هن منافعه ثم بعدأداء ماعليه يعزار 
على غصبه مال الغير ؟ و هن قذف » ولم يطالب اللقذوف إجراء الحد 
عله بعزره الحا كم وو د؟هن غير فرق بين الصغائى والكبائر ٠‏ دبين 
ما يؤذي الناس دلادؤذيء د بين ها بخل” با لنظام؛ وهالابخل" به و بين 
من كان منتهياً عنه» و من اهشر أ عله 
مقتضي الأصلعدءالجواز إلا في كل مورد دل" عليه دليل خاص”“ 
إلا أن ظاهر عبادات جمع من الأعيان , بل لعلّه هو المشهور إطلاق 


الحواز . 
؟ - كلمات الفقهاء فى المسألة 


كل هن أتى معصية لا تيجب بها الحد » فائه 01 ميل إن سر ق 
ابا من عس حرز « 0 أقل هن نصاب هن حرزء أووطا اخلية فيمأ 
دون الفررح: أوقسلها أوشتمإنسا نا أوضر به وان الاهام بعز رمءوهكذا 
إذا نشت إمرأة 1 فأه ضر يهأ تأدساً ديرا ( وهكذا يضر ب اأر جل 
ولده؛ و كن لك العن : وأمين الحا كم والوصي 52007 اليتيم و كلك 
المعلم يد بالصيان ظ وبكو والتعز سر بمادوث الحد” » ردي 7 دردة 
بن نهار أن النبي عليه وآ له السلام » قال : لابجلد فوق عشر جلدات 


إلا 2 ان من حدود ا 00 : 


600 أخر جح الحديث ابن ماجة القزدينى فى سئنه ج 17 ص 81م فى 
كياب| لحدود بسندوعن|] بى بردة بن نيار » أن رسول الله يت صلى اللهعليه وآله هه 


الأهر الثامن عش ضر 

د إستفاد من كلماته في النهاءة أيضاً ذلك , و إن ها ذ كره من 
لاحر مات التي قمهأ التعز سر إئما كن من باب اللثال2» كما ستفاد 
من كلامه أن التأديب لاسلغالتعزير في الشدة . 

وقالاينإدر دس (ره) فيالسرائرقي أواخر يأب العحد قِ الفى ئة: 
والتعزبر تأدب تعبدال تعالى لردعاللمعزرء وغيره من ال مكلفين » وهو 
مسعحدق بتكل إخلال يواجب أو إتنان كل قبح 1 لم اوسسى د الشار ع 
توظيف الكين عليه 5202-0 دازم باقراره هس نين او شهادة عدلين ؛ 
فمن ذلك أن دخل ببعض الواجبات العقليه كرد“ الوديعة » وقضاء الدرين 
ا والفرائض الشرعمة كالصلاة ( وال زر كاة ع( والصوم ع( والحج إن عس ذلك 
من الواجصات, والغرائفض الممتدأة ( والطسسية ا مشترطة 3 فيلزم سلطاث 
الاسلام اد نائمهتأد سه بماير دعهوغيره عن الاخلال بالواجب ,و بحمله 


و سو أه على فعله 5 


م ذ كرابن إدر يس موارد هن التو دو كم اختلاس أو كن 
جكان يقول : لايجلدأحد فوق عشر جادات الافى حد من حدودالله» وأخرجه 
مسلم فى باب قدر أسواط التعزير واسم أبو بردة هانى » وهوممن شهد العقبة 
الثانية » وشهد بدراً واحداً . والمشاهر كلها مع رسو لالله - صلى اللهعليه وآ له 
و شهد مع وصيه وخليفته أميرا لمؤمنين على بن أبىطا لب عليها لسلام حروبه ‏ 
ةنق حمل الحديث على صورة احتمال ارتداعه » و حصول مصلحة التعزير 
بعشر جلدات » وأما اذاعلم أنه لم يرتدع الا بالاكثرفيجوز الى مادون الحدء 


و قدمر الكلام فى هذا الحديث فى الامرالتاسع . 


هل الع 
او بنج اومكر اوزدر اد طفف في كيل (وقال) يعزر منا كل اأوشرب 

ادباع اد ابتاع ا وعلم اد تعلم اونظر اوسعي او بطش او اصغىاو ! جر او 
استاجر أو أهى اد نهي على وه تبح 00 الخ . وقال ف داب الحدي 
شر بالخمر . . . والتجارة في السموم القاتلة محظودة ؛ ووجب على 
هن أاتج. .في شيع مها العقاب وو التعز سر فان استمر على ذلك ولم 
مه ز جب عليه القئل : 

وقالاطغيد في ا تقنعة في با بالحد في ا مسكر : ومن أ كل الريا 
بعد الحجحة علمه 2 تعجر دمه عوقب علس ذلك حدى يسوب هنه » فان 
استخل وأقام علمه ضر بت عنقه(قال) ويعزرا كل الجري واطارهاهي, 
والزمار ومسوخ السمك كلهاد ا كل مسوخ البى »وساعالطيرءو! كل 
الطحال من العام والقضيب والانشين 5 

والظاهر ان هأذ كره 5 قل سس سمره ب هن ياب المثال » ولذاعى” 
في آخر باب ذكره بعد هذا الاب » فيمن يعاقب ا لمحتال على اهوال 
الناس بالمكر والخديعة ؛ والمدلس في الأموال والسلع » وديما ستفاد 
ذلك هن التأهل في هاذ كره الديلمي في كتاب الحدود هن المراسم . 

وقال المحةق في الشرابع :كل هن فعل محر"ماً اوترك واجباً 
فللامام تعر دره بمالا بلغ الحد, و تعد بره إلى الاهام وقال نجوه أومثله 
في ا مختصر النافع . 

. قال ابن زهرة في الغنية: وإعلم أن التعزير «جب بفعل القبيح 


و الاخلال بالواجب الذي لم يرد الشارع بيتوظيف حد عليه أو ورد 


الاهر الثاهن عشر و١‏ 
بذلك فيه ,د لم بتكام ل شرو طإقامته(إلى! خر كلامه الذي هس ذ كره). 

وقالالعلامة: التعزير يجب في كل” جناية لاحد فيها (الى! خر 
كلامه الذي هن ذ كره). 

هذا دلكن قال في كشف اللثام علىهاحكى عنه في الجواهر : 
إن وجوبالتعزير على ذلك إن لم بنقه بالنهي والتوبيخ؛ دنحوهما , 
و أما إذا انتهى بدو نالضربء قلادليل عليه إلا فى مواضع مخصوصة . 
ورد النص“فيها بالتأديب والتعزس» ويمكن تعميم التعزير في كلامه ؛ 
و كلام غيره لاددث الضرب من هراتب الاتكار . و قال فيالر ياس : م 
وجوب التعزير في كل محر م هن فعل اذ ترك إن لم يحصل الانتهاء 
بالنهي» والتوبيخ ونحوهما ء فهوظاهر لوجوب إتكار المنكر » دأمامع 
الانتهاء بهما » فلادليل على التعزير مطلقاً . 

والذي استدل به على الجواز مطلقاً » ما روي شيخنا الحر" 
العاملى في الوسائل في (باب إن كل هن خالف الشرع فعليه حد" أد 
تعزربر) : )0 

عن الكليني باسئاده عن علي بن الحسن بن على بن رياط عن 
أبي عبد اند كلل قال: قال رسو لاللّصلَى الدّعليده ! له : إن الله عز "وجل 
جعل لكل” شيء عن ٠‏ وجعل على 5 تفن عفن ا هن حدددال 
عز "وجل حد“"أ, وجعل مادون الأربعة الشهداء مستوداً على المسلمين. 

6 الوسائل جلماص "٠١‏ ب # من ابواب مقدمات الحدود 
وأحكامها العامة ح ؟ و١‏ 


عم التعزير 
0 
الباب . (١)وفي‏ الرواية الثالثة من هذا الباب عن ممردبن قيس قال : 
قال ابوعبدالله بْإقلاٍ : باكمردين قيس أشعرت أثالله أرسل رسولاو ا نزل 
عليه كتابأء و انزل في الكتاب كل ما بحتاج إليه ‏ و جعل له دليلاً 
يدل عليه » و جءل لكل" شيء حد"ا ومن جاوز الحد" حد"أ ؟ ( إلى 
ان قال) : قلت : و كيف جعل لمن جاوز الحد" حد"ا ؟ قال : إن الله 
حد” في الأموال اثلا تؤخذ (؟) من حلّها » فمن اخذها من غير حلها 
قطعت بده حد”أ لمجاوزة الحد" , وإنالل حد"ان لاينكم النكاح إلا" 
هن حلهءودن فعل غير ذلك إن كانءزباً حد” : دانكان محصناً دجم 
جاو زتها لحد"(”) . 
دي الردابة الخامسة من هذا الاب التي رواها ممروين قيس 
الماص عن ابىجعفر عليهالسلام , قال : إن الله تبارك وتعالى لم بدع 
شيئاً تحتاح إليه الأمّة إلى يوم القيامة إلا" انزله في كتابه ‏ د بيه 


لرسوله (وجعل لكل شيء حل أ » وفجعل عليه دليلاً يدل عليه) و جعل 


اسع ب سي جحو سس ا سس سس اسم سم امس سه لم ل ل 4 ووس - مد و سس لم م 


)١(‏ الوسائلجم١‏ ص. ١م‏ ب«من ابواب مقدمات الحدود وأحكامها 
العامة ح لا و١ا.‏ 
(؟)كذافى النسخةالمطبوعة الجديدة من الوسائل ولكن لفظ الحديث 
فى الكافى فى كتاب الحدود ياب التحديد ح +7 (ان لاتؤخذ الا من حلها) 
(6) الوسائل ج ١48‏ حص ١٠م‏ ح ”م. 


الاهر الثاهمن عشر ه١١‏ 
على هن خوع لحن 1د 

وردابة سماعةالثانية من ردايات| لما بالثالث من هذه الأبواب 
عن ابى عبدالدّعليهالسّلامقال: إنلكل شيء حداً , و هن تعدي ذلك 
الحدكان لدحد .)١(‏ 

د في الاستدلال بهذه الروادات هالا بخفي , لأن الاستدلال يتم 
لوكان حد كل" فعل محر" ممنحصر أن الحد والتعزبرء أمَا إذا لممكن 
دمر أفنيها حول أن ككون الدن السمولاه تعد"ي حد أ ء غير 
الحد والتعزير» فمن قتل نفساً بغير نفس القصاض هو حده: وهن جنى 
على احد جناية توجب القصاص او الدية حده ذلك؛ وهن غصب مالا 
حده ان يكون على عهدته وإن تلف فعليه اعلى القيم منيوم الغصب 
إلى بوم التلف او الى بومالأداء إذا كان المال اللغصوب قيميئاً »و إلا" 
فعلمه تسليم مثله » وهن ارتكب معصية كبيرة هما لم برد فيه نص 
بالحد والتعزس يفسق دترد شهادته . 

وعلىالجملة هذه الردايات وإنكانت صر بحةفي كمال الدين , 
و ان فيه كل مايحتاج إليه , لاستفاد منها ان" الحد" الذي على من 
تعديالحد هوالحد والتعزير» دون غيرهماء فكما أن ليس اطراد هن 
الحد' في الجملة الأدلى (انَالله عزوجل جعل لكل شيء حدأ) الحد 
والتعزر او هو اعم" مئها , فليكن في الجملة الثانية ايضاً كذلك. 


واما ما أقاده دعص أعاظم العص 2 مقام الجواب عن الاستدلال 


عسو جيك ب جو و تح و وه 


(١)الوسائل‏ ج م١‏ ص ١0م‏ ح” 


عم المع ز بر 


بن ذلكالحددث محمل لشمو له ظاه را لكل شيع ) قلاند هن ردعلامه 


ففيه ان شموله ظاهر! لكل شيء لم يمشع عن الاستدلال به 
ورد الاستدلال موقوف على نفي الكلية د العلم بائه تعالى لم يجعل 
لبعض الاشياء حد”أ واتى لنامن هذا العلم في عالمالتتكوين دفي عالم 
التشريع قال الله تعالى : )١(‏ وان هن شيء عندنا خزائنه و ها ننزله 
الا بقدر معلوم دقال : (؟) اليوم | كملت لكم دينكم و اتممت عليكم 
نعمتى فالرواية د ان كانت هجملة الا أن بيان اجعاله ما ن كر ناولاها 
ف 
وريما يستدل لثبوت التعزبرمطلقاًبرواية ونس عن ابى الحسن 
الماضى لُإلئلةْ : اصحاب الكبائ. كلها اذا اقيم عليهم الحد مرثتين قتلوا 
في الثالثة (") فيقال ا نالكبائر كلهاليس عليها الحد ال معردوف القابل 
للتعزسر فلابد" من حمل الحد فيها على ها يعم" التعزير . 
دقيه أنه لابصعم بمثل هذا الحمل الذي نشامن عدم فهم معنى 
الحديث »حمل الحد على ما يعم التعزير » فيقتل به في الثااثة من 
أقيم عليهالتعزبرهر تين كلمن إر تكب كبيرة . ولم لم يحمل الحديث 
على الكبائس التى يقام عليها الحد , ولفظ ( كلها) لايمنع من ذلك 


سنس سسسيح .اس . سسسسشههيه 


)١(‏ سورة الحجر ء الاية : ام 
(؟) سورة المائدة » الاية : بم 
(9) الوسائل رح ٠١‏ ص 888 ب ٠١‏ من ابواب حد الزنا ح م 


الامر الثامنعشر يف 
الحمل كما أن لفظ الحد الظاهر في الحد المعردف » لم يمنع مسن 

حمله على الاعم من التعزير . والحاصل أنه لايستفاد من هذا الحديث 
أكثر هن أن هن أقيم عليه الحد هر"تين من أصحاب الكبائ. يقتل به 
في الثالثة » وليس في هقام بيان من يقام عليه الحد . 

دقد ستدل لثبوت التعزير فيما يؤذي الناس باستفادة الكلية 
هن الأخباد بان يقا لكل ها بوذي المسام بغير حدق" » بل كل”ذئب غير 
موجب للحد"موج المتعز بر بمملاحظة الأ خبارحكى ذللدعن الأردبيلى 
في شرح الارشاد . 

أقول أمااستفادة أن" كل"ذني غيرموجب للحد“موجب للتعزير 
هن الأخبار الواردة في اللو اردالخاصةبالغاء الخصوصية وعدم الفرق 
بينها . 

ففيه أنه يتتحه بز لك لو كافت الذنوابيه كادي اللران + هضانا 
إلىأن لازم هذا النظر عدمالفرقبينالكبايرهن لذ" نوب , والصغارء 
و إن كان مر تكب الصغيرة ممن يجتنب الكبائ. مع أن اللستفاد من 
قوله تعالى : 

«إن تجتنبوا كبائر ها تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» )١(‏ 

كون الصغاير مكفرة يعاهمل مع هرتكبها معاملة العدالة, 
والحاصل أن إلتقاط العموم من الأخبار فى غاية الاشكال . 

وأما استفادة أن كل هايؤذي المسلم بغير حدق موجب التعزس ؛ 


6 النساء الآية "١:‏ م. 


١4‏ المُعز سر 
فيمكنأن يقال : إنهيستفاد مماوددفى الهجاء أنه قشى أمير الم منبن اثلا 

فيه التعزير )١(‏ 

دردي شيخنا الكليني ياسناده عن سماعة قال : قال : إن رجلاً 
قال لرجلعلى عهد اهير الو منين/إئْلا إني احتلمت با مك فرفعه الى 
اهيراطؤ هنين لقلا .قال : إن" هذا افترى على أمي , فقال له : وماقال 
لك ؟ قال : زعم أنه احتلم بِأّمّي » فقال له أمير امو منين عليهالسلام : 
في العدلإن شت اقمته لك فى الشمس », فاجلد ظلّه » فان الحلممثل 
الظل؛ ولكن ستضربه حتىلا بعود يؤذي المسلدين . و فى رواية اخرى 
ضر به ضر با وجيعا(؟) وروى الشيخ نحوه باسناده عن الحسين بنابى 
العلاعن ابى عبدالدٌ عليهالسلام () إلا ان فى متنه إضطراب لايخل 
بالمقصود.وماورد فىر جلقال لرجل :باشارب الخمر با! كلالخنزير 
انه لاحد عليه , ولكن يضرب اسواطاً . () 

ويمكنان يقال : إن الاسلامقد اهتم بحفظ النظام , والمشع عما 
بوجب النزاغ والتخاصم » وهتك الأعراضء و إداقة الدماء كمادل 
عليهالكتاب والسنئة,وتحقق ذلك يحتاج ‏ هضافاً إلى اجراء الحدود 


و التعزيرات في اللوادد المنصوصة ‏ إلى إجراء التعزس في كل جرم 
)١(‏ الوسائل ج م١‏ ص بممعء ب ١١‏ من ابواب حد القذف ح ه 
(؟) الكافى كتاب الحدود ب النوادر ح ١9‏ ج لاص 8ظثم؟. 
(6) التهذيب ح ٠١‏ ص ١م‏ كتاب الحدود باب الحد فى الفرية و... 
اح م رمالا 
() الوسائل ج م١‏ ص عم# ب ١‏ من ابواب حد القذف ح .1١‏ 


الامن الثاهن عشر ١84‏ 
بهد د كنان الآأهن الاجتماعي مّ دو حب تج ري الناى على أ معاصي « 
2: ع بهالحرمات. والحكو مةإنلم تكن لها معاق.4 مسن بخل با لنظام» 
د يخالف القوانين وال <كام لاتتمكن من الل بأهدافه » ور تسقط عن 
الاعتبار » و لابكون لها وجود »سواء في ذلك الحكومات العادلة ؛ 

والحكومات الظالمة . 

فعلى هذا ء وبالنظر إلى الآ باتالقر أ نبة والا<اديث:الروايات: 
وسيرة النبي -صلى الّعليه و آله وأميرالموٌهنءنعليهالسّلام» وفتادي 
أعان الأصحاب ا دعو ي القطع بجواز التعزس دمأ درأه الحا كم 
فيمأ دؤذي الناءى 4 بدخل بالنظام 2 دو جب هك الحرمات و نفك 
الأهور ( د دضعف الأهمن 6 ؤثقة الناءى بعصهوم د«مععيص ») وعلى الحملة 2 
كل هورد يجب أن يقوم به الحا كم وهوالمطالب عنه إذا وقسع ها 
بخالف اللشوية ؛( له أن 1 موتك دمأ اه على التفصل الذي 
هر ذْ كره قِ هده الرسالة ظ وإلا ففي كل هورد شك" فبه اللأصل 
مقدصي عدم الجواز ' و أل أعلم 1 

+ كاة6 مفيد مندابى الصلاح» 

هذأ ذذد قشر فنا دعل الفراع هن 5 هذه الرسالة دمطا لعة 
كتابالكافي للشيخ الفقيه الأجل الأقدم أبى الصلاح تقيالدين الحلبي 
(اعاع_ع/ا"م) رضو أناللّتعا لىعليهفو جدنا كلامهدحول الكو هوقا 
لحل" موارده ول وافق توفي ال تعالى 1 م شممأ عليه فس . بعص 


امسائل أطهمة مان كره وأفتى ده قاحسينا إدراده هنا كبيها للفائده 2 


خرن التعزس 

فعليك بالتامك التامقيه؛ فائه كلام وأحد من أعمان الطائفة » ومشايخ 
الفرقة الملحقة؛ قد مدحه أكابر الفريقين بالعلم والفقه والبيان» والزهد 
والصلاح, والقناعة والعمادة وجلالةالقدر وعظم طنز لة وقال ال ملحقفق 
في لمعتس : هوأحد الاعياث ظ ولابأس باتماع فتوأه . 

قال أبوالصلاح رحمدالله : 

فصل فيما يوجب التعزير : 

التعزير تأدمي تعمد الل سبحانه بهل ردعالمعزز وغيره من المكلفين, 
وهو 0 للاخلال يكل واجب و إيثار كل قبيح لم برد الشرع 
يتوظيف الحد" عليه ؛ وحكمه يلزم باقرار من تين أو شهادة عدلين . 
فمن ذل كأنيخل ببعض الو اجبات العقلية كرد الوديعة » و قضاء الدين, 
أذ الفرائض الشرعيّة, كالصّلاة » و الزكاة؛ والصوم ‏ والحجإلى غيرذلك 
هن الواجمات » وو الفرائض الممتدثة » وو اميه ٠»‏ و أمشترطة 4 فازم 
ساطاث الاسلام تادسه دمأ سر دعسة ؛ رر غيره عن الاخللال يالواجب 6 
- دحمله وسوآأه على عله . 

ز هن ذلك أن تدفعل دعض القبامح ؛ ذ هي غلى صر ؤب ا ماها 
وجودالرجل «المرأة لاعصمة بينهما في أذار واحد أوبيت واحد إلى 
عبر ذلك هن ضع 1 أوتقسل فمافو ذهما 1 فعزرأ ب#دحسب هاي رأه ذل 
التأدسب من عشرةأسو اط لىتسعة ولبع و سوطاء و كذلك حكوالر جلين 
في شعار واحد مجردين »د المر أتين كذلك » واأر جل ه الغلام في ببت 
وأحد »دفي شعارو ا حد مع الن ببة على كل حال إلى عَسٌَ ذلك ع (هنظ) 


ضم وتقبيل وجب التعزير . 


كلام مقمد من «أبى الصلاح» اع 

وبعزر الصبي ”التو بهء والناقص العقلء والصممان ااتلاوطان, 
والصغير تان المتفاعلتان .و الصبي العابث باطرأة , و الصغير , و الصبية : 
و الأوفة المفعول بهاء والأّمةإذا إد'عت إ كراه السيدلها على الببدق ' 
والعسداطفعول به , إذا إدء 1 كزاء السند له علىالتاو'ط به عا ر 
مالك الأّمة اذا أكرهها على البغاء وتحد هي . )١(‏ 

قمر 1 هن أقر” على نفسه بزنا اولواط اوسحق اقل" من أر بسع 
مراات مع الاقاهة عليه و بعز رهن أقر هن تين أوشهد عليه دو طىء 
دون الغرح . 

ويعز'د واطي الآهة المشتر كة . بالابتياع أو الغنيمة , و الأمَة 
المكاقبة إذا تحر د بعضهاء و كذلك حكمهن عقد تكاح شبهة و وطى* 
معه , و معز ار هن افتض بكرا ناض ديغرم مهرمثلها . دوبعزر هن 
أستمنى مكفه أداتى بهممة أد جا مع بعض جلاثله يعد اللو ت أو بعض 
ا محر مات بعد الحد” . 

ويعزار هن عر ط بغيره بمايفيد القذف بالزنا او اللواط كقوله 
الفلفكفف اوسيلف» ذلك تاناقز معذهاء اذاقيف بوسسة ا والشنيت 
افر فت او قدتء او شربت خمراً؛ اذ ا كلت دا او كذيت, 
وللمرأة دا ساحقة , اونزه بما يقتضى النقص », كقوله : با سفلة, اوءا 
ساقطء أو ياسفيه؛, اويا أحمقء أؤفاسق , اوهجرماه كافر , اوتار كالصلاة 

)١( 0‏ كذا فىالنسخةالمطبوعة والصحيح(ولاتحدهى) قالىفى الجواهر: 


(و يسقط الحد مخ الاكراه» بلا خالاف ولا اشكال (ولكن هو يتحمق فى طرف 
المرأة قطعاً) فلاحد عليها اجماعاً بقسميه الخ . 


هذل التعزسر 

أ والصوم » وهوغيرهشهور بمايةتضي ذلك , فانكان مشهو رأبه لم افع ار 
من قى نه بفعلهاوو صفه نما بقتضه كاطجاهر دن شرب الخمر اوالفقاع 
اذبيعهما اوضرب العود دغيره من اطلاهي » اوترك الصلاة و الافطاد في 
الصوم , لاتأدس على هن قال أن هذه حاله با فاسق أوساقط ادمجرم 
اوعاص, كمالاحد على منقال للعترف باازنا با زان و؛اللواط ,الائط 

دإذاتقاذفاالعاقلان عر اججيعاء وإذا قذف الحر المسلماوالمسلمة 
الحر”ة , عنداً اأوامةاوزمية اونميااوزذمية اوصبيّة او مجئونة عز"ر, 
ويعزر العبيد والاماء داهل الذمة إذا تقاذفوا . د إذا قذف المسلم او 
الكافر غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من كفر اوفسق , فلاشيء 
عليه بل المسلم عايد ( كذا) بذلك . 

دإذا عبر المسلم ببعض الآفات كالعمى والعر خوالجنون والجذام 
و البر' عز“رء وإن عيّره بذلك كافرانهك عقوبة ‏ وإن كات المعير 
كافراً من هسلم » فلاشيء عليه . دحكم تعرريض الواحد بالجماعة بما 
بوجب التعزير يلفظ واحد اد لكل منهم بتعريض بخصه ما قد مناه 
في القذف . 

وإذا قذف اطرء ولده اوعيده اواهته عز ر . 

و بعزار هن سرق هالايو جب القطع , لاختلال بعض الشردط 
كسرقة العبد من سيدهء والوالك من ولده » ومن تجب نفقته همسن 
تتجب عليه ؛ والشر يك هن شر سكه؛ وامتأول وما نقص عن ريع دينارء 


وها بلغه فمافوقهمن غير حرز مأذون فيه اومنه (من غير حرز اومن 


كلام مقيد من «ابىالصلاح» يفل 
حرز تماقف فمه ظ) اومنه ولا بخرحه عنه اومن مالمشترك كالغتم 

اواختاس اومكر ادبنج غيره اوطفف عليه وير جم عليه بما أخذه . 

وبعز ر من ! كل او شر ب اه باع ادا بتاع او تعلّم اوعام أذ نظر أوسعى 
اوبطش او 1 جر او استأجر اد اهر اونهى على وجه قبيح . 

فان كان مناتى مابو جب التعزير عاقلاً في بوم اوليلة معظمان 
'كيوم الجمعة والعيد» وزمان الصومء اوليلة » اومكان معظم »كالمسجد 
الحرام » اومسجدالرسول ‏ صلىالعليه وآله ‏ او مسجد الكوفة , 
افبعض مشاهدالأثمة وليل اومسجد الجاهم ء اد المحلّة غلظت عليه 
العقوبة » وإنكان ذلك مما بو جب الحد اضيف إليه لحرمة الزمان 
واللكان تعزس مغلظ . 

فان رجع من وجب عليه التَأدِيب باقراره عنه , او تاب قبل 
رفعه إلى السلطان , وكان من <قو قال سقط عنه فرض إقامته , وإن 
كان هن حقوق الآدميين لم تؤثر التوبة» و لاالرجوع عن الاقرار في 
إسقاطه . وكان ذلك إلى دلي الاستيفاء والعفو . 

والتعزسر طلا بناسي القذف ‏ من التعريضء والئنيزء والتلقف - 
من ثلائة اسواط إلىتسعة وسبعين سوطاء ولاعدا ذلك من ثلاثة إلى 
تسعة » و تسعين 0 : 

وحكمه بلزم القاصد العالم اواطمتمكن من العلم دون الساهي 
بفعله . والطفل الذي ,بصم هنه القصدء والجنون الططبق . 


وإذاعاءداطعر” ر || ىمابو جبدعز رثانية وثالثة, ودابعةد اسبتتس» 


عم ١‏ التعونون 
فان أصر"وعاود بعدا لتو بةقتل صب را(وفي بعض النسخ (ختم صبر])و الظاهر 

ان الصحيح هو الآأول) إنتهى كلام 5 الصلاح . )١(‏ 

ولا دخفى علكانه ضع التفصل الذي اتقى به لم من لمعض 
ها تعر ضناله في هذه الرسالة منهسائل التعزير كما انه ريما يطالب 
بالدليل في بعض التفاصيلء لالأنه قال قولآبغير الدليل» بل لانه ترك 
ذكى الدليل؛ ولميصلالينا حتى نجتهد؛ وننظر فيه , فاتر جح بالنظر 
ها يناه وال الهادي إلى الصواب . 


فائدة _كلام (الشهيد) و(السيورى) فى الفرق بب نالحد والتعزبر 

قال الشهيد السعيد زود في علو درجاته : 
بفرق بين الحد والتعزير هن وجوه عشرة . 

١‏ في عدم التقديرني طر ف القلة دلكنه مقدد فيطر ف الكثرة 

بمالاببلغ الحد" وجوزه كثير من العامة لان" مر جِلّْد رجلاً زوار 
كتاباً عليه, دنقش خاتماً مثلخاتمه هأة فشفّع فيه قوم فقال أن كر نى 
إلطعن و كنت ناسافجلنة ماء اشرق ثم ا جلده بعد ذلك مأة أخرى . 

ب استواء الجن و العند قيه . 

ج- كونه على دفق الجنايات في العظم والصغر بخلاف الحد" 
فانّه يكفى فيه مسمى الفعل فلافرق في القطع بين سرقة دبع دينار 
وقنطاره وشارب قطرة من الخمروجرة مععظم اختلاف مفاسدهما . 

د انه تابع للمفسدة وان لم تكن عفضية كتادين: الضييان 

والبهائم د المجانين استصلاحاً لهمءد بعض الاصحاب يطلق على هذا 


(١)اكافى‏ ص ١٠٠ع_ماع‏ 


كلام مفيد هن «ابى الصلاح» مء ١‏ 
التاديب اما الحنفي فيحد بشرب التيئن وان لم يسكر لان تقليده 
لامامه فاسدانافاته النصوصعندنا مثل «ما اسكر كثيره فقامله حرام» 

والقياس الحل (الجلى ظ عندهم وترد شهادته يفسقه . 

ه - أزاكانت اللعصية حقيرة لاستحق هن التعزير الا الحقير 
وكان لااثر له المتةء ذقد قبل لابعزر لعدم الفائدة بالقطلمل وعدم أباحة 
الكثير . 

و سقوطه بالتوية د في بعض الحدود خلافء و الظاه. انه 
انما سقط بالتوبة قبل قمامالميئة . 

زر دخو لات خيير شه بحسي انوا التعز مر دلا تخبير ف الحدود 
الاي اللحارية . 

ج ‏ اختلافه بحسي الفاعل و المفعول والجئاية ‏ و الحدود 
لاتختلف «ددسلها . 

ط ‏ لواختلف الاهاناتني البلدان روعى كل بلدعادته . 

مناه قو ال كوه ةا تعالى كالكذب ؛ وعلى حق 
العبد محضاً كالشتم» وعلى حقهماكالجناية على صاحاء الموتى بالشتمء 
د لايمكنان بكو نالحد "تارة لحوالل » وتادة لحق الآدمي بل الكل 
حق الل تعالى الا" القذف على خلاف فيه )١(‏ . 

قال الفافيل السيووي تعد انه هده الوهويو 

وعندى في الاخير نظرى أن كونه على حق العبد 50 ممنوح 


المسسسسسخ مسمس سنس سس سي اش نش يسم متو 


)١(‏ القواعد ص ىو١؟‏ وعه؟. 


مساج اسسسسسسسم لاسسسسم سس ل مل ا 


غ١‏ التعزرر 
لآنه تعالى هي متعظ يم أطؤمن وحر ماهائتة فائأ فعل ذلك امستحق 
التعز سر 5 
أن قأثت : أنه متو قف علي امطالة من المستحق فكون له 1 
قأت : لادازم من تو قفه تمخصّه لحواز كون 8 العمد اغلب 
و فكورن حق الله من العفاتن التي تفع مكفرة مع العفو من المستحق 
الآخر )١(.‏ 0 
...يعض فروع مسالة الععز بر 
هنأ دي الخائمة عدم لك دعضص ها ستنيط من مناحتنًا قُ هذه 
الرسالة من فرو#التعز بر سائلامن الوّتعالىالعفوعن فلاتنا » وخطايانا . 
إنه العفو الغفور . 
الفرع الأول 5 حوان التعز سنا لف ربدون الحد يامو ارد النّي 
ورد الندص قمهأ دأ دا لخصو يب و بالصَرب دون ازيد سال ©) أو 01 االن فهأ 
بالتعز بر 
الثانى 0-6 جواز سجن أ ميجر م, و تخامده فيه فيالوارد الانصوصة 
كالسارق بعد قطع البد والر جل . 
الثاليثت جو أز حبس من عليه <حق إذا 0 أدائة وتوف 
إلز امه ذالأداء عأ ى الس حقى يودي هاقلي 
الرابع- حواز اللخسنفي كل" فوووةاتو قا حمل لواحي 


على فعله وقاعل بكر غئ ى الانتهاء غزيه 


الحامس عدم جو أز سجن اعجرم ددا او امد غير مالا حظة 


)١(‏ نضد القواعد الفقهية ص «لاع ب *#/اع8 


يعطن اتروع هما لة اوور عا 
كوه اخف من الذرب دون الحد” افاهيها فنا له . 

كاللطم زو الشتمء و التعنيف 1 والتوبيخ » ؤاداء مال قليل 2م السجن 
مهدج قأملة « دل لا يجوز للحا كم التعد ي عن ذلك له ما هافن 5 

السابيع _جواز العقوية بالسجن إذا لم يكن اشد على المجرم 
من الصْرب دون الحد” 2( وكان ماقا له 2 تحقفق مصاحة التعزس 1 
ورد الجر مهن دونئانت يبكونث نفقة اللسحوث فاع بست أطال» دشر ط 
أن سر الحا كم دنه وبين لضرب دون الحد . 

الثامدن -حجواز تخمير الحا كم اشجرم بين اداءمال معين -إذالم 
نكن ادادهعلى الجر ماشد هن الضْربدون الحد _وكأن 1 أصلحة 
التعزس عندالحا كم 5 

التاسع _جوازتخبير الحا كم المجرم بين الضرب دون الحدء 
سن أداء مال معن ا والسجن مهدا 1ه إذاكان كل من أداء امال 
والسجن مساوياً للذربفي تحفق مصلحة التعزير » وددع أطجرم ولم 
فكو تااشد عليه هن الصَرب دون احد , ولم تكن نفقة المسحون على 
في الما وانكان لاتخلومن أشكال و كذا الفر ‏ لمان والسا حم 5 

العاشر _كون التعزيرمو كول إلى الحا كم , وواجباً عليه 
إن رأي عدم حصول مصاحة ا لتعز س من إرتداع جرم وغبره ددد نه « 
زعدم ز حو بدعامه اننا حسوك ذلك بغيرههمماهواخف'منهءيل لا تحور 
تأدوية إلا" الضف كعافر : 


الحادى عشر _جواز العفو عن ا لجرم في حو قالله تعالى إذا 


8 التعزيسر 
رأي الحا كمذلك , بل عدم جواز تعزيره إذا لم برفيه مصلاحة اوكان 

ألمذنت من زوي الهيمات . 

الثانى عقون حوو ]نز و كل هو قر اهنا لفقل جرانا 
هما يؤذي الناس إذا طلب ذلك صاحب الحق اويخل بالنظام و بفسد 
الأمورء والمصااح العامة مما يكوث الحاءكم قائماً عليه ومسؤلا عنه . 

الثالث عشر ‏ سقوط التعزيرعن المجرم في حقو قالنهتعالى اذا 
تاب قبل إقامة البينة » والثبوت عند الحا كم الشرعي ؛ بلوسقوطه 
في حقوق الناس 0" 

الرابع عشر ‏ إيكال الأهر إلى الحااكم إذا تاب ال جرم بعد 
الثبوت عنده , إلا في حقوق الناس فانه يعزر بمايراه الحا كم بطلب 
صاحب الحق . 

الخامس عثسر ‏ جواز الشفاعة فيالتعزيرات » وجواز قبولها 
للحا كم اذاواي ذلك 

السادس عشر _جواذ التعزير بالا كثرحما <اء في الأحاديث إذا 
رأي الحا كم أنهذاالمقدارلايكفيني ردعه على إشكال وجوازهبالاقل 
اذادأي كفاية الأق ل في عقوبته على اشكال ايضاًامًاإذا احتملعدم كفاية 
الأقل؛ واحتمل كفابة المقدار المعين لاسجوز العدول عنه إلى الأقل* 
اوالاً كش . 

السابععشر ‏ عدم جواز تأدسامجر مبجر حبدنه إلا" الذي كان 
رداً للقاتل , فانه تسمل عيناه عملاً بال ر“واية الخاصة . 


كلام مفيد هن «امى الصلاح» ١84‏ 


تظهرمنه التوية » وإمارات الارتداع ف غير اللموارد التي ورد النص 

فنها بالقتل . 

التاسع عشر - و حوب ملاحظه الواردالحجزئية 2 القدز نين 2( 
وهقداره »قلا جوز للفقضه الذي دخصبت الأقان اللقضاء أن دعيسن مقدار 
التدرس كلا دي جميع الو ارد »أو أ لفسية !إن نوع خاص هن الجرائم؛ 
كمالايجوز له ان سكلفدتعزيره مطلقاً دونان يكو نله راي فيذلك. 

العشرون ‏ إيكال امر التعزير إلى الحا كم فعناد أت ' الحا كم 
درى فيه جميع الجهات الشد" دةوالمخففة للتعز برهن اختلاف درجات 
الك قوت وحال أطجر م دقو ته النوقية وسوايقه يه م اأبشكة ( 
وهأ لت إلئن حفظط ات العاعة: و الامور (٠‏ عدم عر اذ 
ا 1 2 العدالة » وغير ذلك . 


إلى 0 غ أ ص أليدا كي الشخصة 
الحادى والعشرون 3 مورد در ى الحا كم تخصير المجرم 
دين التو ووس الذي 2500 أنه هوالضًرب اعدو دون 0 نتن 
والحيس (على القول به)| نما تحور ذاك انأ أ م بمتعة أ ديس عن أداء 
واجب معن عليه وو و حب تصمسع حق لقي مل مأ إذا كان اطيحر م 
اجيراً للغيرو كان سه ماتعاعن الوفاء بالأحارة : 
بين أالضرب بالسوطواداء أطمال علي القول به )مالا حظة حا له 0 ن الفقى 
والغذ ى فر ما إخثار المجرم أد اعمال كثير لادر ض دك من ٠‏ كان حا له 2 
الغني دذ نه دل لاتمكن من ادائه رر زيما سايم اهل الشرف 3 


ع١‏ التعز س 


اراي | شيك سالا كيرا لان لندهن ال سافية لكو لقن كوك 
مليناً بقع ني العسروالحر جد يضطن الى بيع اهواله وحتى دادسكناه 
ودبما يكو نالامر على خلاف ذلك فاللازمعلى الحا كم ملاحظة جميع 
هذه المناسبات و الحكم على المجرهين ب<سبها على نحو ,يكون الفقير 
مع الغني والضعيف مع القوي سواء و على هذا ريما بخير المجرم 
الفقير بين الذرب بالس_وط وأداء مال قليل » في حين اتديخير المجرم 
الملى فى :هثل ها اجترعة الققين .رمال كتين : 

و هن ملاحظة هذه الحواني و«المناسبات تعرف حذاقة قاضي 
في القَضاء واجراء العدالة الاسلاهمية واحاطئّه بالا حكاام وميادى هذا 
الدين القويم . 

وهنا فروع اخرى غيرهذه هما يقف الباحث الفاخص عليه 
وآخر دعوانا ان الحمدله رب العالمين . 

تم تحرس ذلك في اليوم الخاهسعشر هن شهنر محر"م الحرام : 
عن الهو تنه عوانز مان ضع اها لتقن | لى وحم ا 
تعالى . لطف اليا لصافى ا لكليا يكائى خامدا مصأياً 

ب على اليد الله الطاهروة يها إعامنا 

و ونا العدل ا مشتهر .د اله_دي 
الانتظ عجي لإلله تعالى فرجه 
ٌ وارواحنا فداه اللهم بلّغه.... : 


منا تحبة و سلاماً 
لطف الله الصافي 


را ها ق 


الموضوع ا 
الغطة م 
الآية الكردمة ِ 
حديدث شن يدنف ١‏ : 
مقدمة :“فائدة ١‏ الحددد والتعزيزات' 7 
1 الاسلام دوسماسة أل مجر مين / 
شلهة ددفعها 00 1 8ك 
الحواب عن الشهة ىو 
التعزير : أنواعه وماحقاته ظ 3 
الأمر الأول : أقوال أهل اللغة في معنى التعزير و تعريقّه ‏ 2 4ب 
الأفى لقا تا سس الافل ان لماه ' سم 
الأمرالثالث : كلمات الفقهاء في معنى التعزين دتعزيفاتهم له © لم 
الأهن الرابع : ١‏ موارد جوازالحس” : ها 
5 عدم جوازه في غير الوارد امخضوصة 0 
أدلة من يقول بحوازه والجواب عنها ذه 
1 ان احير امد كرود الى لنقوية المخرة مه 
اكمين العامين فى كهوة شان ى أن" التعمس هبو الشرت يدا 
دون الحد" ظ اع 
الأمرالسادس : ١ف‏ عدم جواز الحا قالحيسء بالضرب دو نالحد لاع 
"ال دفع بعض الاشكالات م 
الأمر السابع : حكم التأديب » بالسجن وأداء المال 1 


الأهمر الثامن : تعمين مهدار التعز سر مو كول إلى: الحا كم ف 


الموضوع الصفحة 
خلاصة البحث 6م 
الأهن التاسع :فى حكم الشفاعة في التعزيرات 1م 


الأمى العاشر :في حكم التعزيرات اللعينة العدد , في النصوص “م 
الأمر الحاديعش : في حكم عقوبة المجرم » بأداء ا مال 9١‏ 
الآهن الثاني عشن : لي حكم تأديب ألاجرهين . بجرح أبدا نهم 0ه 
الأهر الثاكعشر: هل يجوز التمسك «باقتضاء الحكومة» لجواز 

التدورنو الك ادفو بالحيين :والجرويلة المالية؟ كيه 
الأمى الرابععشر : التمسك بالايات لولايةالقاضي في معاقبة 

أ مجر مين راق التووراء 0 والحواب عنها ١١‏ 
الأهرالخاهمسعشر : عدم جواز تعدين الفقيه (الذي ينصي المقلد 
للقضاء) نوع التعز مر ومقداره ١‏ 


الأمر السادسعشر : جواز تعيين الفقيه موارد قضاء المقلّدى 2 ه١٠‏ 


الأمر السا بع عشر : حكم تعيين الأهناء للتعزر ١‏ 
الأهر الثاهمنعشر : ١-هل‏ «جوذ تعزير كل من فعل حر ع 

أوترك واجبا ؟ ١‏ 
؟ كلمات الفقهاء في اللسألة لوا 
#ب كلام مفيد من «أبي | لصلاح» و١‏ 


فائدة - كلام «الشهيد» و«السيوري» فى الغرق بين 0 
والتعز سر عع ١‏ 


عضن ذرة ع هسنا له التد بيو عرع١‏ 


عا | التعزير ا لتعز ير 

تو ١‏ التغريرات التعزيرات 

2 1 لكان الكافي 

ل المال من انواع المالاذن كيف يكون الحبس 
أو أداءالمالمنأنواع 

1 اغا تعز ير تعز يره 

0 كا 

لس فعليه اعلى | لقيم فعليه قيمة يوم ا لتلف أو 

يوم الاداء أو اعلى القيم 


0 النينذ النبيد 


ايعاو بم دده 


عي 
5 
- 5 
3 3 


حم م سر هرج سم 


1 


”7< لط لت ١‏ جح رسو سيوع جح حي وروي وو 0 و حى سح لاون و < « د ب وو ويح ل جم 


واية 7 
١‏ ا 1 - 
5 0 2 1-1 
53 . 2 ا 
2 2 
3 1د 
3 1 + 
5 و يك 2 
ب 2 7 
2 - 
3 
0 
- م 
50" 
7 
« يِ 
ده 0 8 
4 
0 . 
, 
0 
1 ل 3 


بسح ييه ريست سبي ججح سجن جر جر 


47 كا 7 
7 


10 


